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الله 
حي 
إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له »> ومن 
يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له TET EE‏ 
عبېده ورسوله. 
يا أيها الُذين منوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وتم 
مسلمون 4 e EO‏ 
ويا يها الاس انقوا ربكم الذي حلقكم من تفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام 
إل الله كان عليكم رفيا ) a‏ 
eas ey‏ 
N eT‏ 
أما بعد : 
فهذا هو كتابي الثاني ضمن مشروعي : «تيسير العلوم الشرعية) › 
والذی ابتدآته بإاصدار : (تيسير علوم الحديث e‏ بأقسامه الثلاثة 
فى : مصطلح الحديث » وفي الجرح والتعديل »> وفي معرفة العلل . 


وقد من الله تعالى علي بتلقي طلاب العلم والأساتذة والمشايخ 
الأفاضل لهذا الكتاب بالقبول الحسن » وكثرت طبعاته » حتى طبع منه 
إلى الآن في حدود عشرة آلاف نسخة »› نسأل الله تعالى الزيد والتوفيق › 
وان يؤتي هذا الكتاب نفعه بين طلبة العلم > وآن يکون في ميزان أعمالي 
يوم القيامة إنه على كل شيء قدير. 

إلا آن الكتاب المشار إليه آنمًا كان مدخلا لطالب علم الحديث » 
تعریمًا بمصطلحاته » وآهم حدوده » وبمباحث الجرح والتعديل » وقوانين 
لتعليل ٠‏ وبقيت زيادة فضل » وخلاصة علم » وتتمة تجارب لم أذكرها 
في ذلك الكتاب » تهيدا لإلحاقها في كتاب مستقل يتناول تي سير مباحث 
ومراحل دراسة الأسانيد » بشيء من التوسع » والتنوع » وبيان 
الاختلاف» دون الخروج عن مقصد الكتاب الذي هو التسهيل والتيسير. 

فكان هذا الكتاب الذي بين يديك خي القاريء الكريم. 

وهذا الكتاب - أقصد : «تيسير دراسة الأسانيد» - كالمفصل لما 
اجر کا اا واا ا ام خو ااا اد 
لالم عات وا ج الاو اب ااانه رياطت غا .. 
كيفية حقيقها من حيث الصحة أو الضعف » على اختلاف مراتبهما » إذ 
آنه ثمرة الجهد المبذول في تعلم هذا العلم الشريف. 

وقد تتكرر بعض المباحث في هذا الكتاب - وهذا واقع لا محالة - 
إلا نك سوف تجد إن شاء الله زيادة علم في هذا الكتاب فيما تكرر ذكره» 
مع الاهتمام بالنظر والسبر » وتنوع الأمثلة » والتدريب على تكوين الَلكة 
العلمية » التي هي أصل الدراسة والتحقيق. 


ونما يتميز به هذا الكتاب عن غيره من الكتب المصنفة في هذا 
الموضوع : التدريبات العملية » سواء المحلولة » أو تلك المذكورة على 
ل ا اد الي > راجب الى . 

فإنه غا لا شك فه أن هذا العلم - صوص = لا يتنه الطاب إلا 
واا ورا و کا ع ا 
يتحرك فيه الطالب بين مصطلحات جافة » فلا يرجح إلا من جهة النظر » 
وهذا ما يلحقه القصور › فليس الخبر كالمعاينة » وإن لم يوافق الخبر الخبر 
كان مجرد حكاية » أو ظن غالب على الغاية. 

وبعد » فأسأل الله العظيم أن يوفقني في هذا الكتاب »› وآن يؤتي 
ثمرته بين طلاب العلم والمشتغلين به » إنه على كل شىء قدير. 


والحمد لله رب العالمين 
وكتب : أبو عبد الرحمن 


عمرو عبد المنعم سليم 


مراحل دراسة الأسانيد | 

إن من أهم ما يجب أن يوليه الطالب عنايته في دراسة الأسانيد هو 
ترتيب عمله فيها » فلا يضرب في دراسة سند ما ضرب عشواء » بين 
النظر في رجال السند » ثم الانتقال - دون حكم كلي - إلى النظر في 
متابعة لهذا السند » أو تتبع بعض الطرق دون بعض » ثم الانتقال إلى 
دراسة بعضها دون جميعها » ونحوها من العشوائية المعهودة في بعض 
الدارسين» وهذا سببه - ولا شك - الحياد عن تقسيم دراسة الأسانيد إلى 
مراحل يتتبعها الطالب ؛ ترتسًا لأفكاره » ومنعا من العشوائية التي غالبًا ما 
تورث الخطاً في الحكم على السند. 

ويكن أن نجمل مراحل دراسة الأسانيد في خمس مراحل : 

م المرحلة الأولى: النظر في سند الحديث » والتمييز بين رفعه وو 

ه المرحلة الثانية - وهي تعتمد على المرحلة الأولى -: تتبع طرق 
الحديث > وجمع روایاته . 

م المرحلة الثالثة : دراسة السند الأصلي 

۾ المرحلة الرابعة :دراسة الأسانيد الأخرى من متابعات »أو شواهد. 

ه المرحلة الخامسة : الحكم الكلي المبنى على الدراسة الشاملة لطرق 
الحدیث . 

وهذه الدراسة التي نتبناها للوصول إلى حكم كلي على السند إنغا 


e. o» 


تعنى بدراسة أربعة شروط 

الاو اتصال الن: 

و الثاني : عدالة الرواة وضبطهم . 

ال2 ااك الود > أو النكارة: 

الرابع : انتفاء العلة. 

وکن أن نسمي هذه الأربعة : « شروط الصحة » ٠‏ إذ آنها شروط ٠٠‏ 
لازمة لثبوت صحة الحديث ٠‏ فلا بذ من التحقق منها سلا وإيجابًا. 
وتبعا لهذه الدراسة يكون الحكم على هذا الحديث بأحد أشهر ثمانية 
آوصاف : ) 

٠‏ ار جن > ار صف > ار مرل ار ضف جد 
أو شاذ » أو منكر » أو موضوع. 

وهذه الأوصاف تندرج تحتها غيرها من الأوصاف الأخرى المعروفة 
عند أهل الحديث » وإنا ذكرنا أكثرها شيوعا » وأشهرها استعمالاً. 

وأول ما ندا بالكلام عليه هو : ١‏ شروط الصحة » ؛ لاآنه لا مجال 
لتطبيق المراحل الدراسية للسند إلا بمعرفة هذه الشروط والوقوف على 
مهماتها. ) ) ) 
KH ¥‏ 


مراحل دراسة الأسانيد 


النظر في السند والتمییز بین الوقف رال 


العدالة والضط 


الشرط الأول من شروط الصحة 


م الشرط الأول : اتصال السند : 

ومعناه : سلامة السند من الانقطاع . 

والانقطاع قد یکون : 

إما بإرسال خحفي » أو بإرسال ظاهر جلي > أو بتدليس » أو 
لى ار افغال:. 

وهذه الأنواع قد تقدم تعريفها » وبيان حدودها في « تيسير علوم 
الحديث » › فلا حاجة للإعادة هنا > وإن كانت سوف ترد الإإأشارة إليها. 

وتحقق هذا الشرط معناه : ان کل راو من رواة سند الحدیث قد سمح 
الحديث من شيخه الذي رواه عنه. 

وعليه فيلزم الباحث أن ينظر فيما يلي : 

ثبوت سماع كل راو من الرواة من شيخه في اجملة. 

فينظر الباحث في ترجمة الراوي » ويتتبع اسم شيخه ضمن أسماء 
المشايخ الذين روى عنهم > فإذا ذکر فیهم › کان هذا دلیلاً على روایته 
عنه » ولکنه قد لا یکون دلیلاً قويًا على سماعه منه . 

فإذا كان ثمة شك في سماعه منه » نظر في أقوال أهل العلم » هل 
وصف أحدهم روایته عنه بالارسال » او آنه لم يسمع منه > فان ثبت عنه 
أنه لم يسمع منه تنصیصا د قا اغ وا 
التقدير. 


ونقول : (« قد يكون » » لاحتمال أن يكون قد فات هذا العالم 
رواية من روايات الراوي عن هذا الشيخ قد صرح فيها بالسماع منه. 

وللباحث آن ينظر - لإثبات السماع aT‏ هذا 
اا عق اا 0 ور > او را ااا 
فإن وجد له رواية عن هذا الشيخ عند البخاري منفردا » كان هذا دليلاً 
على ثبوت السماع منه ؛ لأن البخاري إا يشترط مذهب شيخه علي بن 
المديني في ثبوت السماع واللقاء للحكم بالاتصال » وآما إن وجد روایته 
عند مسلم في الأصول » فهذا معناه على أقل تقدير ثبوت المعاصرة › 
وعدم الطعن في روایته عن شیخه بالارسال ٩‏ . 

6ال : ) 

رواية إبراهيم يم النخعي › > عن علقمة بن قيس . 

أخرج ابن أبي حاتم في «المراسيل» (۱۸) من طريق :مسدد »قال : 

كان عبد الرحمن بن مهدي › وأصحابنا ينكرون أن يكون إبراهيم 
سمع من علقمة. 

قلت : فعلى مقتضى هذا القول تكون رواية إبراهيم ee‏ 

ولكن بمراجعة كتب الرجال والتخريج » نجد أن علقمة من الرواة 
عن عبد الله بن مسعود » وهو من أصحابه » فبمراجعة مسند عبد الله بن 
ا ا »جد أن إبراهيم النخعي 


س ا -ما لم ينقد على الشيخين آو 


۱۳ 


ر عن عا بن تس عة الارى وما و اض ات ال 
الأربعة» وهذا يدل على ثبوت سماعه من علقمة بن قيس . 

فان البخاري - رحمه الله د لا يكتفى بمجرد المعاصرة » بل يشترط 
السماع › وهو شرط عنده في صل الصحة. 

وقد آثبت - رحمه الله - سماع إبراهيم من علقمة في كتابه «التاريخح 
الکبیر» )۳۳٤/۱/۱١(‏ فقال : 

«( سمع علقمة EET‏ 

د ا لحلاف في إثبات السماع ونفيه : 

وأما إذا اخحتلف بين أهل العلم فى تثبيت سماع الراوي من شيخه › 
فلا بد آنذاك من الترجيح بين الأقوال المحعارضة › وغالبًا ما يكون ذلك 
بالنظر في الوفيات والمواليد » أو بالنظر في رواياته عن شيخه » وتتيع 
ونك الماع ر الق > ر آنا إا لم ترج فرك غلى غر اران 
فإعمال قاعدة المثبت مقدم على النافي أولى من إبطالها إذا كانت المعاصرة 
وإمكانية اللقاء والسماع متاحة > إذ أن تقدير الإثبات زيادة العلم على 
القول بنفي الاتصال . 

:' Jee 

رواية سعيد بن المسيب » عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 

وهذه قد اختلف فيها هل العلم. 

فقال بو حاتم : سعيد بن المسيب عن عمر مرسل . 

وسئل عن سماعه من عمر › فقال :| 

e 


٤ 


وهو قول ابن معين » قال : سعيد بن المسيب قد رأى عمر › وكان 
GE‏ 
وأما مالك بن آنس › فقال E‏ ولکن لا كبر أكب 
على المسألة عن شأنه. 
وقال ابن سعد » عن الواقدي : لم أر آهل العلم يصححون 
سماعه من عمر » وإن کانوا قد رووه. 
وخالفهم : 
الاما اخمد> رحب آله د فال أب طالي ٠‏ سيد كن عر 
حجة ؟ قال : هو عندنا حجة » قد رأى عمر » وسمع منه» وإذا لم يقبل 
سعيد عن عمر » فمن يقبل ؟ . 
ووافقه من المعأخرين الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فأخرج في 
«تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۷۷) حديثًا من طريق مسدد في «مسنده» : 
عن ابن آبي عدي » حدئنا داود » وهو ابن ابي هند » عن سعيد 
ابن المسيب » قال : سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر يقول : 
عسی أن یکون بعدي آقوام یکذبون بالرجم » یقولون: لا نجده في 
کتاب الله » لولا أن أزید فی کتاب الله ما لیس فيه لکتبت أنه حق » قد 
رجم رسول الله ية > ورجم و 
قال الحافظ : 
« هذا الإسناد على شرط مسلم ». 
ه الترجيح بين المتعارضات : 


ويمراجعة ما سبق ويدراسة هذه الأقوال نجد أن من أثبت سماع 


سعيد من عمر - رضي الله عنه - هو الإمام أحمد « وهو من أعلم الأئمة 
بالسماعات وبالجرح والتعديل » ومن أكثرهم اعتدالا في الكلام في أحوال 
الروأة › بل عبارته تدل على آنه قد ثبت عيده هذا السماع ببينة > وإلا لم 

ا 

ثم تأيد هذا القول بالحديث الذي آخرجه مسدد ورواه الحافظ من 
طريقه » فإنه قاض بثبوت السماع ولا شك. | 

ال ال وا مدنت و ولد اتن ما م حا عر 
وهذا يقتضي أن موت عمَر کان وعمر سعيد ثمان سنوات » وهذا سن 
اف ا وا ا ع ا ول اي 


ر اه 


a 

©) التفبت من سماع من وصف بالتدليس. 

ثم لابد من التثبت من سماع الراوي من شیخه - وإن کان سماعه 
له في الحملة ثابتا - إذا كان من الموصوفين بالتدليس. 

دا من سماعه إذا روى حديتًا بالعنعنة ‏ 
وذلك بان يصرح بالسماع من شيخه في رواية أخرى. 

ه وقد يتسامح في ذلك في بعض الحالات منها : 

© أن يكون الراوي من المقلين من التدليس جد » بحيث تكون 
وات خو فل السا > فلا يسحث آنذاك عن سماعه ولا یتفقد › 
إلا أن يزيد راو في رواية أخرى فيدل دليل صحيح على أنه قد دلْس هذه 
الرواية بعينها 

Ee 


0 ت اا م ادان وان دس د ا ا 
عن ثقة. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (1۷/1) ٠:‏ 

لاا ا ا 
و ا 

© ن نکون الر اؤ موضزا بالتدلیس ٠‏ ا کان مقلا أو مکثراً 

منه »> إلا أن عنعنته محمولة على السماع إن كانت روايته عن شيح من 
الشيوخ الذين أكثر صحبتهم › وملازمة السماع منهم › لا سيما إن كان 
من المقدمين في هذا الشيخ »› كرواية ابن جريج مثلاً عن عطاء › أو 
کرات الاعش غو أن صااح. 

ه ولكن : 

يحذر في هذه الطبقة من بعض الحالات النادر: التي يكون فيها 
الراوي» مع إكثاره عن شيخه في الرواية مكثرا عنه في التدليس أيضاً . 

ەومثال ذلك : 

امغيرة بن مقسم » فكما أنه مكثر من الرواية عن إبراهيم النخعي » 
فهو كذلك مكثر من التدليس عنه » ولذا قال الحافظ في «التقريب» : 

« ثقة متقن › إلا آنه كان يدلس »ولا سيما عن إبراهيم ٠‏ . 

© التغبت من اسم الشيخ إن كان الراوي عنه من الموصوفين بتدليس 
الشيوخ. 

فإن الموصوف بتدليس الشيوخ قد يُصرح بالسماع من شيخه » تعمية 
على الناقد » بأنه قد سمع الحديث من شيخه » والبحث في هذا النوع 


۷ 


من التدليس لا يكون عن السماع فحسب » بل وعن اسم الشيخ › 
الدلس قد يكنيه بكنية أو ينسبه بنسبة غير مشتهر بها » تعمية على السامع 
ا 
الضعفاء» أو المتروكين» أو الهلكى . 

وهذا لا يكون إلا بجمع طرق الحديث» لا سيما المتابعات. 

6 مئال : 

ما آخرجه آبو داود في «السنن» (۲۱۹7) من طريق : ابن جريج › 
أخبرني بعض بني بي رافع » مولى النبي َيه > عن عكرمة مولى ابن 
عباس » عن ابن عباس: .. . بحديث طلاق الثلاث مجتمعة. 

وابن جريج فاحش التدليس » وقد صرح بالسماع في هذا السند من 
شيخه ٠‏ إلا آنه أبهمه ٠‏ فلا يؤمن أن يكون ذلك لأجل التعمية على 
حاله. 

وبتتبع طرق هذا الحديث نجد أن ابن جریج قد صرح باسم شيخه في 
رواية الحاكم (۲/ )٤۹١‏ » فقال : عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. 
N E )‏ 
نسبه ابن جريج نسبة لا يعرف بها لأجل تعمية أمره » أو إيهامًا بتكشير 
الشيوخ ٠‏ أو أن له في هذا الحديث أكثر من سند . 

(0) التثبت من سماع الراوي الأحاديث المرفوعة من شيخه . 

فإن بعض الرواة قد يلقى الشيخ - أو الصحابي » إن كان من 
الاع ا ا ا ا ا ا 
المرفوعة. 


1۸ 


فمتی روی عنه حدینًا مرفوعا › لم یکن متصلاً › إذ أن سماعه 
الموقوف منه بمنزلة الرؤية المجردة العارية عن سماع الحديث . 

ومن هذه الطبقة : ) 

ا لجسن البصري مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - . 

اغا سمع منه خحطبته في قتل الکلاب » ولکن لا يصح له سماع 
للمرفوع منه » فإذا روى عنه أحاديث مرفوعة كانت مرسلة. 

ومثله : الأعمش مع أنس بن مالك - رضي الله نه - . 

فإ غا رآه یخضّب » ورآه يصلي » ولم يسمع منه مرفوعا. 

() التنبت من أن الحديث - قيد التحقيق - من مسموعات الراوي 

فإن بعض الرواة قد يصح لهم سماع عدد معين من الأحاديث من 
شيوخهم » وأما باقي ما يروونه عنهم فتكون مرسلة » فحينئذ لابد من 
التثيت من أن الحديث - قيد الدراسة - من الأحاديث المسموعة للراوي 
من شیخه. 

وهذا النوع قد يلحقه بعضهم بالتدليس ؛ لاستيفائه شرط التدليس › 
وهو ثبوت السماع من الشيخ . 

مثال ذلك : 

رة اکم بن عتیة عن ممم ۲ فلن لم حع من مسقم اا 
هة اا 
قال الحافظ العلائي فی« جامع التحصيل» (ص:11۷): ٠‏ | 
« قال شيخنا المزي في «التهذيب» : وقال شعبة : لم يسمع الحكم 


من مقسم إلا خحمسة أحاديث » وعدها يحيى القطان : حديث الوتر » 
وحديث القنوت » وحديث عزمة الطلاق > وجزاء ما قتل من النعم › 
والرجل ياتي امرآته وهي حائض » قالا : وما عدا ذلك : كتاب » وفي 
رواية عد حديث الحجامة للصائم منها » وإن حديث الرجل يأتي امراته 
وهي جاتض پتصدق دیتار » لی صح ». 
قلت : والفرق بين هذا النوع وبين التدليس » أن التدليس قد اختاط 

فيه ما سمعه من الشيخ نما لم يسمعه منه مما قد رواه عنه بصيغة تحتمل 
السماع ك (عن) » أو (قال) » وآما هذا النوع » فالأصل فيه عدم 
الاختلاط » لتميز ما سمعه من الشيخ نما لم يسمعه منه › فلا يلزم 
ا ا ا ت 0 د ا 
الحدیٿ ما ذكر ضمن مشموعاته آم لا . 

© التفريق بين مارواه الراوي من كتاب وجادة » وبين ما رواه من 
کتاب شيخ قد ثبت له سماعه. 

وهذه مسالة دقيقة جدا » فإن كثير من أهل العلم لا يحتجون ا 
EEE e E e‏ 
حکم من روی من کتاب غيره ما ثبت له سماعه من شیخه » فان هذه 
الحالة الأخيرة قد احتج بها مسلم وغيره من أهل العلم » بخلاف الأولى. 

م مثال ذلك : 

ای وا کد و ان ن جا و ا 
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وتحايد البخاري حديثه إلا في عدة مواضع أخرج له مقرونًا بغيره ؛ احترازا 
ما ذكره علي بن المديني - رحمه الله - في العلل الكبير» قال: ‏ 

« أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث ». 

قال الحافظ في «التهذيب» (/ ۲( 

« لم يخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث عن جابر » وأظنها التي 
عناها شيخه علي بن المديني » منها حديثان في الأشربة» قرنه بابي صالح› 
وفي الفضائل : حديث اهتز العرش كذلك » والرابع في تفسير سورة 
ا لجمعة » قرنه بسالم بن آبي الجعد ». 

قلت : قد سمع أبو سفیان من جابر بن عبد الله كثيرا » وجاوره 
عدة أشهر »أخرجه البخاري في « التاريخ الكيير )۳٤١١/۲ /۲( ٠‏ بسند 
صحيح » وهذا كاف لإثبات سماعه » ولا شك. 

وقد صاحبه في سماعه من جابر سليمان اليشكري » فكان سليمان 
یکتب » وکان هو یحفظ . 

كما آخرج أحمد في « العلل » - برواية عبد الله - )۲٤۸/۲(‏ : 

حدثنا هشيم » قال :أخبرنا أبو بشر جعفر بن آبي وحشية »› قال: 
قلت لأبي سفيان: ما لي لا أراك تحدّث عن جابر كما يحدّث سليمان 
اليشكري ؟ قال: إن سليمان كان يكتب » وإني لم أكن أكتب ٠.‏ 

فروى بعد ذلك ما سمعه هو وسليمان اليشكري من جابر من کتاب 
ا ) 

فقد أخرج الحاكم في « معرفة علوم الحديث » ( ص :۱۲۹) عن على 
ابن المديني قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : كان شعبة يرى 
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آحاديث أبي سفيان عن جابر » إنغا هو كتاب سليمان اليشكرى 
وهذا ولا شك بخلاف الوجادة » فإنما روى من كتاب غيره ما وقع 
له سماعه هو وصاحب الکتاب. 
© دراسة سماع من تكلم في سماعه من شيخ معين على التمريض لا 
المجزم. | 
قد يعترض الباحث آثناء بحثه كلام في سماع أحد الرواة من شيخ 
معين » فيرد نفي السماع بصيغة التمريض ٠‏ ك اقيل :إنه لم يسمع منه »» 
فهذا الراوي لابد للباحث أن ينظر في صحة سماعه من شيخه أو عدمه » 
ولا نلم أل هدا القرل دون عة دراك : 
٠‏ مال ذلك : 
محفوظ بن علقمة » وسلمان الفارسي - رضي الله عنه -. 
بتتبع رواية محفوظ عن سلمان » وكلام أهل العلم فيها » نجد أن 
البوصيري قك أغلها فى ١‏ مضا الجا © 0(7 ١‏ بالارمال ‏ فقال: 
« إسناده صحيح » رجاله ثقات › وفي سماع محفوظ من سلمان . 
ترا ٠‏ 
کت ا بی الر یری ها الرل عل ما کر ای ف ااب 
الكمال» (۲۸۸/۲۷) في ترجمة محفوظ بن علقمة » قال: 
) روی عن سلمان الفارسي » يقال : مرسل ). 
اقلت : هذا تمريض . والتمريض لا ينفك عن وهن أو ضعف › 
فکأنما مرض القول بالإرسال » لعدم وجود الدليل عليه » وقد تتبعت 


کب اسل « فلم جد من ذکر هذه الترجمة ¢ إلا ولي الدين أبي زرعه 
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في کتابه «تحفة التحصيل» نقلاً عن المزي في «التهذيب» . 

وا لمعاصرة بين محفوظ بن علقمة وسلمان - رضي الله عنه - ثابتة » 
فلا مانع من الحكم عليها بالاتصال. 

(۸) التغبت من تدليس من وصف بالتدليس من الرواة. 

فإن بعض آهل العلم يطلقون التدليس على الإرسال » لا سيما وإن 
كان إرسالاً فيا » مع ما بينهما من فرق يفرق في الحكم. 

ومن هؤلاء العلماء : النسائي › وابن حبان » والحافظ الذهبي . 

ولذلك فلابد من الرجوع إلى أقوال أهل العلم في وصف الراوي 
ال ل ةل ا ما كان ال وو د اة الا س هرا الي 
الذي شرطه اللقاء والسماع من الشيخ › أو المقصود به : الإرسال ›» سواء 
کان خھااو لاي . 

ولعل القاريء الكريم يتلمح هذا الفرق من تعريف الحافظ الذهبي 
-رحمه الله - للتدليس » فإنه قال في «الموقظة» (ص:١۷٤)‏ : 

« المدلس : ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه » أو لم يدركه ». 

ا او ل ها کر هك ن و هی طن 
لتدليس على الإرسال » ومثله ابن حبان فإنه قال في ترجمة بشير بن 
الا وع انور 

وأما النسائي - رحمه الله - فقد وصف جماعة من الرواة بالتدليس ‏ 
لم يصفهم به غيره من أهل العلم . 

© ترك التحقق من سماع المدلس إذا كان الراوي عنه هو شعبة بن 

الحجاج - رحمه الله -. 
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فإنه كان يتتبع السماع من الرواة » لا سيما المدلسين منهم » وكان 
ا ما راا کی اق ان ج > ر 1 
أ من روي عه فة نوصت بالالين » وكات رراتة معا 6 ق 
و نتيجة التحقق من الشرط الأول : 
السند » فقد جاز القنطرة الأولى » وأما إن تبين له أن ثمة انقطاع فى 
السند »فلابد له من أن يتبين هذا النوع من الانقطاع » حتى يستطيع الحكم 
(0) فإن كان الانقطاع فى طبقة الصحابى : فهو مرسل . 
رسول الله ويو ٠.‏ 
فيقول الباحث : « هذا إسناد مرس ». 
0© إذا كان الانقطاع فى طبقة غير طبقة الصحابى » فهو عمومًا : 
فيقول الباحث : « هذا إسناد منقطع ». 
0 إذا كان الانقطاع فى موضعين على التوالى › فهو : المعضل.. 
فيقول الباحث : « هذا إسناد معضل ». 
0 إذا كان الانقطاع فى رواية معنعنة لراو موصوف بالتدليس فهى 
القسسم الأول : أن يثبت فعا أنه قد دلْس الرواية » بآن يروى من 
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وجه آخر صحيح عنه مصرحا فيه بالواسطة بينه وبين شيخه الذي في السند 
الأول هدا هوالدس ةة . ) 

فيقول الباحث : « هذا إسناد مدلس » او( قد دلٌسه فلان «. 

القسم الغاني : أن تأتي جميع الروايات عن هذا الراوي الموصوف 
بالتدلیس › ولا يصرح في شيءَ منها بالسماع ٤‏ مع عدم ورود رواية تدل 
عه دن ها اد يوخ رد لاال ا 
لوقوعه » والباحث في هذه الحالة يصف ذلك بقوله : ) 

) هذا السند فيه فلان » وهو موصوف بالتدليس » وقد عنعنه . 

فإن وصف الراوي بالتدليس بنزلة الجرح الذي ينع من الاحتجاج 
O‏ 

0 أن يكون السقط في مبتدا السند » فهذا هو : المعلّق. 

فيقول الباحث : « هذا الحديث - أو السند - قد علَقه فلان ). 

۾ درجات الانقطاع : 

ثم اعلم - عمك الله - أن الانقطاع فى السند على درجات من 
ج ا واف ا 

فأقواها » وأقلها ضعمًا : المرسل ٠‏ لأنه مختص بسقوط الصحابى» 
وهو من مبتدآ السند » لا من وسطه ولا من آخره » ومن احتج بالمرسل 
فطائفة من أهل الفقه » وهو قول أبي حنيفة » والثوري » وأما الشافعى 
فخصه مرسل كبار التابعين إذا عضدته شروط ذكرها في كتابه «الرسالة 
> ولم يطرده في الطبقة الوسطى » ولا من دونهم في الطبقة. ٠‏ 

وأما أهل الحديث » فقد نقل مسلم ما يشبه الاتفاق عنهم في عدم 
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الاحتجاج به » فقال و فى «امقدمة الصحيح» SOT‏ 
* الرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
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بححه .| 

. اش آبي حاتم هذه المسألة في مقدمة كتابه «المراسيل»‎ e? 

ثم أشد ضعا من المرسل : المنقطع ؛ لأن السقط في غير مبتداأً 
الخ فلر با وقع في وسطه أو في آخره > وهو وهن من حيث تفشي 
الكذب وعدم الضبط في الطبقات لمتأخرة عنه في الطبقات المتقدمة . 

اشد ها ضعا : العضل › فإن السقط فيه في موضعين على 
لوال وااف ااعر ف الح ف مدرد اق ق ان 
لغيره بالمنقطع أو المرسل »› وأما المعضل فلا ؛ لأن ضعفه شديد غير 
محتمل » بخلاف بعض الأخطاء الشائعة التي تقع من بعض المعاصرين 
في التعضيد بالمعضل وشديد الضعف والواهي . 

قال الجحورقاني - رحمه الله - في « الأباطيل والمناكير » )١١/١(‏ : 

« المرسل عندنا لا يقوم به الحجة ..... ٠‏ المنقطع عندنا أسواً حالاً من 
المرسل » .... » المعضل عندنا أسوا حالاً من المنقطع ». 
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كيف نبحث في مصنفات أهل العلم لدراسة 


اتصال سند أو انقطاعه ) 


في الفصل السابق تعرفنا على مهمات الشرط الأول من شروط 
الصحة » وهو : اتصال السند > وهو الجانب النظري » ويبقى الحانب 
الل الى ر عل ورا اا اد 4 ور ادف جا الات 

ونقصد بالحانب العملي : الطريقة التي يتبعها الطالب للتحقق من 
اتصال السند أو انقطاعه » وهذه الطريقة تعتمد على ما تقدم ذكره من 
مهمات ٠‏ ثم على تسلسل البحث في مصنفات أهل العلم . 

وتيسيرا على الباحث يمكن أن نلخص هذه الطريقة في عدة مراحل 
يتبعها الباحث آثناء بيحثه : 

ث المرحلة الأولى : النظر في المصنفات التي ترجمت للراوي بحسب 
ه دراسة الاتصال بدلالة «تهذيب الكمال» » و «تهذيب التهذيب» : 

فإذا كان الحديث - قيد البحث - من أحاديث الكتب الستة › 
فيراجع أول ما يراجع الباحث ترجمة الراوي في ١‏ تهذيب الكمال » 
للحافظ المزي؛ لأنه غالبا ما يستوعب ذكر أسماء مشايخ الراوي » 
وتلاميذه » وأين وقعت روایته عنهم في الكتب الستة:.. 

فإذا وجد الباحث رواية الراوي عن شيخه في «الصحيحين» أو في 
أحدهما » فهذا دليل على الاتصال » إلا أن يجد في الترجمة ما يدل على 
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خلاف ذلك . 

ا و ای ف بکد تی تر ااا را 
يرد في ترجمته من «تهذيب الكمال» ما يدل على الانقطاع أو الإرسال › 
فلا بد له من آن ينظر ترجمته في « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر› 
فإنه غالبا ما يورد بعض الزيادات والاستدراكات على «تهذيب الكمال» » 
وبعضها يیکون مختصا بالاتصال وثبوت السماع من 0 

6ال : 

ET‏ > عن عبد الله بن مسعود کو 

هذه التزجمة من تراجم الكتب الستة » فينظر الباحت ترجمة الأسود 
ابن يزيد النخعي في « تهذيب الكمال » للمزي » فسوف يجد فيها : 

رین لرا سا ر و ا 
وسلمان الفارسي > وعد الله بن مسعود (ع). 

فدل هذا على أن رواية الأسود بن يزيد » عن ابن مسعود في الكتب 
الستة - البخاري > ومسلم » وآبي داود » والترمڏذي » والنسائي » وابن 
ماجة - فالرمز (ع) يشير إلى الكتب الستة. 

وهدا اماه أن القيي فد اها وة الاشوة ن أبن عورد 
وو ر ا 

مثال خر : 

رواية علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس موه . 

بالنظر في ترجمة علي , بن أبى طلحة من «تهذيب الكمال» » نجد ما 
يلي : 


e 
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«( روی عن : آبي الوداك جبر بن نوف الهمداني (م) » وراشد بن 
سعد المقرائي (د س ق ) » وعبد الله بن عباس (فق) مرسل » بينهما 
مجاهك .0 اد 

الرمز : (فق) إشارة إلى ابن ماجة في «التفسير». 

فدل ذلك على أن روايته عن ابن عباس لم يحتج بها أحد الشيخين» 
وإنغا هي عند ابن ماجة في «التفسير» » وتبين من كلام المزي أن رواية 
علي بن آبي طلحة عن ابن عباس مرسلة » وإما يروي عنه بواسطة مجاهد 
ابن جبر . . 
وبتتبع ترجمته نجد عند المزي نقلين هامين في نفي السماع » بل 
ونفي الرؤية. 

الأول : ( قال آبو حاتم : عن دحيم : لم يسمع من ابن عباس 
التفسير ». 

الثاني : ودکره ابن حبان في کتاب «الثقات» » وقال : روی عن 
ابن عباس الناسخ والمنسوخ ولم يره ». 

م تنبيه مهم : لا بد هنا من التنبيه على ضرورة مراجعة حواشي 
«تهذيب الكمال» بتحقيق الدكتور بشار عواد » لأنه غالا ما يورد نقو لاأ 
مهمة قد تعين الطالب على بحثه. 

عودة إلى المثال السابق ؛ نجد آن ثمة نقل مهم في الحاشية » وهو : 

« قال ابن طهمان : عن ابن معين : لم يسمع من ابن عباس شيئًا ‏ 
فروی مرسلاً» . 

فهذه الأقوال كلها تؤيد القول بالانقطاع بين علي بن أبي طلحة » 
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وبين آبن عباس وع . 

مثال خر : 

أبان بن عثمان بن عفان » عن أبيه سوه . 

بالنظر فى ترجمة أبان بن عثمان من «تهذيب الكمال»» جد ما يلى : 

« روی عن : أسامة بن زید (س) إن کان محفوظا » وزيد بن ثابت 
)٤(‏ » وآبیه عثمان بن عفان (بخ م )٤‏ ». 
«الأدب المغرد» »> وفي «رفع اليدين) > وعند مسلم - ولكن لم يشر في 
ترجمته إلى ما يدل على موضعهاء هل هي في الأصول أو في المتابعات؟- 

فهذا يدل الباحث على لزوم متابعة الببحث للتثبت من الاتصال › 
ومن تم فعليه مراجعة ترجمته من «تهذيب التهذيب» لابن حجر. 

وبالرجوع إلى ترجمته في «تهذيب التهذيب» نجد نقلاً عن الإمام 
أحمد - رحمه الله - فى نفى الاتصال. 

قال الأثرم : قلت لأحمد:آبان بن عثمان سمع من آبیه ؟قال :لا . 
القول» فقال : « حدیثه فی صحیح مسلم مصرح بالسماع من آبیه . 
بالاتصال وترجیحه. 

5 ا ای و کر 4 کی رال الک ا ٠‏ غر 
ر ا ا ق . 


ه دراسة الاتصال بدلالة كتب الرجال : 
فإن کان الراوي من غير رجال «التهذيب» فحينئذ لا بد على الباحث 
آن يتتبع ترجمته في كتب التراجم » > للوقوف على سماعه من شیخه › 

وللوقوف على حاله من حيث الجرح والتعديل . 

N ومن‎ 

(1) » الجرح والتعديل » لابن آبي حاتم . ) 

(۲) « التاريخ الكبير » للبخاري . 

(۳) « الثقات » لابن حبان. 

. ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي‎ « )٤( 

. لسان الميزان » للحافظ ابن حجر‎ « )٠٥( 

(1) « المحروحين » لابن حبان. 

(۷) « الكامل في الضعفاء » لابن عدي . 

(۸) « الضعفاء » للعقيلى . 

(4) « تعجيل المنفعة » للحافظ ابن حجر. 

6 مثال : 

رواية موسى الطويل عن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -.. 

بتتبع كتب التراجم » نجد أن موسى الطويل هذا من الرواة اكلم 
فيهم بالجرح الشديد › وقد وردت له ترجمة عند ابن حبان في 
ا ۲ )۲٤۳‏ » وعند الذهبي في «میزان الاعتدال» (۲۰۹/6). 
فاما ابن حبان » فقال : 


( شيخ كان يزعم آنه سمع أنس بن مالك › ا زوئ عن انس 


۲١ 


O O 

وأما الحافظ الذهبي فأشفى في ترجمته وأغنى » فذكر من حاله ما 
يدل على کذبه » وأورد له حدیثا من روایته یقول فيه  :‏ 

ريت عائشة - رضي الله عنها - بالبصرة على جمل آورق في هودج 
ااي 

فهذا ظاهره ثبوت لقائه بام المؤمنين عائشة » ولكن انتقده الذهبي في 
هذه الرواية » فقال : 

١‏ انظر إلى هذا الحيوان امتهم كيف بقول في حدود سنة مائتين إِنه 
رى عائشة » فمن الذي يصدقه ». 

فذل ذلك على أن تصريحه بالرؤية واللقاء كلا شىء + لأئهة متهم في 
Wle Neos‏ 

ەمثالآخر : ` 

رواية صلت البكري » عن ابن مسعود وة . 

بتتبع ترجمة صلت البكري » جد أن ابن ابي حاتم قد آورده في 
كتابه «الجرح والتعديل» » )٤۳٦/۲/١(‏ » وقال : 

«( صلت البكري : روي عن ابن مسعود » مرسل ). 

فل بلك غل آذ روا فی این م دما 

ن المرحلة الغانية : النظر في كتب الراسيل. ٠٠٠‏ 

وقد ت کي اترا الك ال ات ا اارواات 
ا 

ومن أهم كتب المراسيل التي يجب على الباحث الرجوع إليها 


۲ 


للتحقق من الاتصال آو الانقطاع : 

)١(‏ « المراسيل » لابن أبي حاتم. 

(۲) « المراسيل » داود السجستاني . 

(۳) « جامع التحصيل في آحكام المراسيل » للحافظ العلائي. 

(5) « تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل » لولي الدين أبي زرعة 
العراقي . 

وهذه المصنقات قد رتبت على طريقتين : 

ع الأولى : على الأبواب . 

وهي الطريقة التي اتبعها أبو داود السجستاني في كتابه «المراسيل» › 
وهي : أن يورد الأحاديث المرسلة في كل باب من الأبواب المتفرعة .عن 
کت اللا باسانيدة ب 

بدا كتابه بكتاب «الطهارة» ٠‏ وابتدأء بالحديث الآتي . 


AT 
ابن سليمان بن أبي السائب » عن طلحة ب بن ابي قنان آن التبي َي کان‎ 


و 


إذا آراد آن يبول فأتى عزازا من الأرض » أخذ عودا a‏ 


د 
فلت : طلحة ر بن ابي قنان لا تثٰ N a‏ 


ا سليمان » وقال ابن القطان : («لا ا »> فروایته من هذه الحهة عن | 

النبي ية مرسلة » ولذا أورد حديثه أبو داود في «المراسيل». 
ئم ذكر عدة أحادیث آخرى » ثم بوب : « ما جاء في في الوضوء » ›. 

ثم ذكر ما يندرج تحت هذا الباب من الروايات المرسلة التي وقعت له : 


TY 


روايتها » وهكذا في باقي الكتب والأبواب. 
م الثانية : على أسماء الرواة . 
وهي الأشهر › وقد التزم بها ابن أبي حاتم » والعلائي » وأبي 
زرعة العراقي . 
ه الكلام على كتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم : 
ی كتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم : 
فقد ابتدأه بباب في : ما ذكر في الأسانيد المرسلة أنها لا تثبت بها 
ا 
فروى فيه عن أهل العلم ما يدل على عدم احتجاجهم بالمراسيل. 
ثم ذكر الباب الأم في الكتاب : شرح المراسيل المروية عن النبي لى 
وعن أصحابه» والتابعين» رضي الله عنهم»ومن بعدهم على حروف الهجاء . 
وابتدأه بحرف الألف » وابتدأ حرف الألف ب : إبراهيم e‏ 
وهكذا بالنسبة لباقي الرواة بحسب حروف المعجم. 
وقد التزم مصنفه ذكر ما وقع له من تنصيص العلماء على إثبات -أو 
نفي- سماع آي راو من الرواة الذين ترجم لهم من جملة من مشايخهم . 
مال : ) ) 


سألت آبي : عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن جدته أم 
سلیم » هل سمع منھا ؟ قال : هو مرصل » وعکرمة بن عمار خل بین 
ا 

وقد جرى العلائي » وولي الدين العراقي على نحو هذا الترتيب في 


2 


کتابیهما . | 
ه الكلام على كتاب «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي: 
إلا أن كتاب العلائي قد امتاز ببعض النقد والتحقيق للأقوال التي 
يوردها سواء في نفي السماع أو في إثباته» كما فعل في ترجمة الحسن 
- البصري عن سمرة » وكما فعل في ترجمة عبد الله بن يزيد الخطمي › 
- كما تاز كتابه أيضًا بالجمع » فغالبًا ما يورد ما نص عليه المحققون من 
لمتأخرين في هذا الباب مما لم يقع ذكره في «المراسيل» لابن أبي حاتم . 
متال : 
إبراهيم بن طهمان : لم يدرك الحكم » قاله الذهبي في «امختصر 
الكرك.: 


و او ای خان ع ارا ن د ن ق ای 


کتابه. 
إبراهيم بن يزيد الخوزي : أحد الضعفاء > ذكر الدارقطني أله 
یلق ابت السختياني » ولا سمع منه. 
قلت : هذه الترجمة ليس لها وجود عند ابن أبي حاتم . 
والشاهد آن هذا الكتاب له مزية عن كاب ابن أبى حاتم قى 
ااب وای > و ار وا کن کاب ای ان عا ف 
الأصل الذي بنى عليه العلائي كتابه. 
@ الكلام على كتاب «تحفة التحصيل» لولي الدين العراقي : 
وأما كتاب « تحفة التحصيل فى ذكر رواة المراسيل “ لولي الدين 


0 


علیهما زیادات منيفة » ونقد» ا الكلام فى بعص الحاقات . 
مثال : 


بان بن عثمان بن عفان : قال آبو بکر الاثرم قلت لاس خد اله 


- يعني آحمد بن حنبل - : أبان بن عثمان سمع من أبيه ؟ قال e‏ 
من آین سمع منه ؟!! 

قال العلائي له عن آبيه في «(صحيح مسلم» حديث «لا ینکح 
المحرم ولا پنکح » انتھی . 

قلت : في «(صحيح مسلم» وفي «سنن آبي داود» التصريح بسماعه 
من بيه للحديث المذكور » وفي «سان أبي داود» التصريح بسماعه منه 
N E O‏ 
النسائي» » وتوقف المزي في ذلك » فقال : إن كان محفوظًا .انتهى . 
ز اسه بن آي اد عن را امات رر دعا 


«سنن أبي داود» » قال المزي : أظنه غير البراد » فإن البراد ليس له شىء 
عن الضحابة ». وإن يکنه فان روايته عن الراة مقط :. 


قلت : هذا من زیادذات أبي زرعة في كتابه على العلائي وابن أبي 


أن يرجع إلى هذه المصنفات » للوقوف على أقوال أهل العلم » بالإضافة 


۲٦ 


إلى ما سبق بيانه من طرق التشبت من السماع بدراسة أحاديث الراوي عن 

ه المرحلة التالتة ٠‏ النظر فى مصتقات تراجم رواة الطبقات الخاخرة > 
فإن هذه الطبقات لم تعن بها كتب المراسيل التي تقدم ذكرها ؛ ولذا 
ب عل الات ان وا ار عن ت کی د لهات 
وأذكر منها : . ) 

ِ . تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي‎ « )١( 

(۳) « ذيل تاريخ بغداد » لابن النجار. ٠‏ 

)۳( » تاریخ دمشق ا ا جاک 

0 التكملة لوفيات النقلة » للمنذري . 

K0‏ سير اعلام النبلاء » للحافظ الذهبي وهو من هم ر ق 
هذا الباب وآولاها عناية باليبحث . 

(1) « تذكرة الحفاظ » للذهبي . 

(۷) « وفيات الأعيان » لابن خلكان. 

(۸) « فوات الوفيات 6 

E ENE e E 
ضمن شيوخه في الرواية » ولم يرد فيها ما يدل على الطعن في الاتصال‎ 
فلا بأس من تثبيت سماعه إذا كان اللقاء محتملاً > فإن تحرير السماعات‎ 
في المتأخحرين لم يكن على نفس الدرجة التي كان عليها المتقدمون.‎ 

ه المرحلة الرابعة : النظر في الوفيات والواليد » فيمن يشك في 
سماعه من شیخه » ولم يرد له ذکر في كتب المراسيل او ا ا 


۷ 


أهل العلم روايته عن هذا الشيخ. 
| وهذه الحالات نادرة جد » فقل ما فات المحققين شيء من هذا. 

ه المرحلة الخامسة: النظر في الكتب التي اعتنت بذكر أسماء 
الملدلسين » للوقوف على طبقته من حيث التدليس » ومن يحتمل روايته 
عنه من شيوخه وإن عنعن عنه » ومن لا یحتمل عنعنته عنه » ونحو هذه 
اجات الى ى حاب الاح ا - 

وأشهر ما صنف في هذا الباب ما هو مطبوع : 

(1) « تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس » للحافظ 
ابن حجر - رحمه الله -.. 

() « التبيين لأسماء المدلسين » لبرهان الدين الحلبي . 

ويعز وجود هذين الكتابين الآن. 

)۳( » منظومة الذهبي في آهل التدليس » » وهي مطبوعة بشرح 
عبد العزيز الغماري ٠.‏ 

©( احاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ » للشيخ 
حماد الأنصاري - رحمه الله -. 

ومن أفضل هذه الأربعة : رسالة الشيخ حماد الأنصاري - رحمه 
الله - فإنه جمع فيها ما في كتاب الحافظ ابن حجر وما في كتاب البرهان 
الحلبي » مع بيان طبقة كل راو من التدليس »في اختصار غير مخل . 


KK ¥ *# 


۳۸ 


تدریبات للمناقة قش 


ه ادرس اتصال التراجم التالية : 

. مالك » عن نافع » عن ابن عمر رة‎ )١( 

(۲) الأعمش » عن يزيد بن أبان الرقاشي» عن أنس بن مالك سرة و 
(۳) ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عمر که 

5 ای بن کرو جن ایی شر ااا 
i E‏ 
)١(‏ الأعمش > عن أنس بن مالك كوه 

ای ری 2 خن ان بى خان ف 

(۳) ابن جريج » عن أب الزبير المكي »عن جابر بن عبد الله كر . 
)٤(‏ سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن بي رافع كه 


*% *% % 


۳۹ 


تهات مهمة على شرط الاتصال وإثبات السماع 


ن التنبيه الأول : 


ES 
يقف الباحث على ما يدل على ذلك.‎ 
قال الحافظ ابن حجر‎ 


- رحمه الله د ڪا 
)(۱٣۹/1(‏ في ترجمة حبيب بن ابي ثابت ) 

« قال ابن بي حاتم فی کتاب «المراسيل» عن أبيه : أهل ا لحدیث 
تفقوا على ذلك - آي على عدم سماع حبيب بن أي ثابت من عروة بن 
الرئي ج قال اا و 

ب التنبيه الثاني : 


احد شيوخ بالسماع من هنا شيخ قبل احم على روايه عت بلاتصال. 
as‏ 


عض الرواة قد يتكلم في سماعهم من بعض الشيوخ ٠‏ ثم يرد في 
رواية من الروايات تصريح هذا الراوي بالسماع - أو اللقاء - من هذا 
الشيخ » فلابد للباحث من التأكد من صحة سند الرواية التي ورد 
التصريح فيها بالسماع » فبعض هذه الروايات قد تكون ضعيفة السند » 
ومن ثم فلا يحسن تصحيح السماع بثل هذه الرواية الضعيفة . 


6 مال : 
رواية إبراهيم بن جرير البجلي » عن أبيه وة . 
قال أبو حاتم الرازي - رحمه الله - : « لم يسمع من أبيه » 
ونقله أبو عبيد الآجري عن أبي داود السجستاني. 
وقال ابن سعد» وإبراهیم يم الحربي في «العلل» :إنه ولد بعد موت أبيه. 
فعلی هذا التقدير فسماعه من آبیه غير ثابت . 
وآما ابن عدي » فقال  :‏ يقول في بعض رواياته حدثني ابي ». 
ا اا ای ی ا ار 
SESE‏ 
قال : حدثني آبي آنه سمع النبي وة يقول : 
من ري حية فلم يقتلها خوقًا فليس منا » . 
SE AE a a NE‏ 
الحال . 
ولذا قال البخاري عند تخريج هذه الرواية : 
قال لي سعید بن سليمان » حدثنا داود بن عبد الجبار - وكان 
ببغداد وهو منکر الحدیث - سمع إبراهيم بن جرير. . . الحديث . 
فكأنما أشار إلى وهاء السند بالتعريف بضعف داود. | 
وهو ما ينه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فتعقب ابن عدي في 
«التهذيب» بقوله : ۰ 


« إعا جاءت روايته عن أبيه بتصريح التحديث منه من طريق : داود 


٤١ 


ابن عبد الجبار عنه » وداود ضعيف »> ونسبه بعضهم إلى الكذب ». 

و التنبيه التالث : 
ما يذكره البخاري في «التاريخ الكبير» من إثبات سماع أو عنعنة إنما 
هو حكاية للسند »فلابد من التأكد من صحة السند الوارد به إثبات 


السماع. 
شرح الننبيه : 
يعني البخاري في ‹ التاريخ الكبير » بذكر سماعات الرواة وعنعنتهم 
عن شيوخهم الذين رووا عنهم » ودرج كثير من آهل العلم على إثبات 
السماع با يورده البخاري في «تاریخه» من قوله : « فلان سمع فلانًا » » 
أو التحقق من سماعه إذا قال: « فلان عن فلان » » والذي يتبين للباحث 
الفهم أن البخاري إنما يحكي سند الرواية »> وهذا قد يحتمل صحة 
ا > وقد یحتمل عکسه . 
فيجب على الباحث أن يدقق النظر في سند الرواية التي تشبت بها 


بالل 


روا غك بن آذه ¢ عن عمر بن الخطاب طوعته 
قال البخاري في ترجمة عبيد بن آدم من «التاريح م الک 7۹ ۴| 


OE‏ «( سمع عمر وأبا هريرة - رضي الله عنهما - روی عنه عیسی بن 
سنان ». 


قلت : قد تفرد بالرواية عنه - عن عمر - عيسى بن سنان» وروایته 
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عن عمر في «مسند الإمام أحمد » »)۳۸/١(‏ وفيه تصريحه بالسماع من 
عمر نة » إلا أن الراوي عنه وهو عيسى بن سنان ضعيف الحديث › 
وقد تقدم أن إثبات سماع راو من راو يلزمه صحة السند » فدل هذا المخال 
على ما ذكرناه » من أن البخاري إنما يحكي السند . 

ن التنبيه الرابع : 
لابد من معرفة مصطلح العالم إذا أطلق وصف «التدليس» هل يريد 
به التدليس الاصطلاحي بشرطه الذي هو ثبوت اللقاء بالشيخ والسماع منه 
ثم الرواية عنه بالعنعنة مالم يسمعه منه » آم آنه يطلق التدليس على 
الإرسال سواء كان خفبًا أو جلا . 

شرح اتبيه . 

هذه المسألة قد أشرنا إليها قريبًا » ولأهميتها فسوف نفصل الكلام 
عليها » فنقول : 

التدليس - كما عرفه أهل النقد والمعرفة هو - : أن يروي الراوي 
N a‏ 
ک «عن» آو «قال) . 

فشرط التدلیس : ثبوت لقائه بالشيخ والسماع منه » ثم يروي عنه 
ما لم يسمعه منه » فيختلط بذلك سماعه مما ليس من سماعه » وهو 
معنى التدليس » إذ التدليس في اللغة : اختلاط الظلمة بالنور. 


وأما الإأرسال فهو رواية الراوي عمن ادرکه ولم بح مله » أو 


عمن لم یره › أو لم یدرکه. 


٣ 


فشرط اللإرسال : نفي مطلق السماع. 
فالإرسال والتدليس قد اتفقا في إسقاط الواسطة بين الراوي وبين من 
ر عد ا افع اا ی ارد که فم راا ی ا 
فأما حكم التدليس : ففي الجملة عدم الاعتداد بعنعنة المدلس في 
CNS a‏ 
جد روه 

وأما حكم رواية الُرسل : فإنه إذا وردت رواية له يصرّح فيه 
بسماعه من شيخه الذي تكلم في سماعه منه » فقد ثبت له بذلك لقاؤ. 
له» وسماعه منه » فكل رواية له عنه بعد ذلك محمولة على السماع وإن 
عنعتها » ولا يتفقد سماعه فئ کل حديث له عن هذا الشيخ. ٠‏ 

ولذلك قل :إ5 التداس ممن للأرسال: > واا الارسال فا 
کو ای و ها م رر قاطن اال فل ارال : 
والذي يصح في ذلك هو التفريق بينهما. 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - فى «الكفاية» ( ص :۷١أ):‏ 

١‏ التدليس متضمن للإرسال لا محالة ؛ لإمساك امدلس عن .دکر 
وا رن ال ال انعا الا ن ل ت د 
وهو الموهن لأمره » فوجب كون التدليس متضمتًا الإرسال » والإرسال لا 
يتضمن التدليس ؛ لاأنه لا يقتضى إيهام السماع ممن لم يسمعه منه ». 

قال الحافظ ابن حجر في «النکت» (۲/ ١٠٦)معلقًا‏ على هذا القول: . 

.) ولهذا لم يذم العلماء من أرسل » وذموا من داس‎ ١ 


٤٤ 


وقال ابن عبد البر النمري في «التمهيد» :)٠١ /١(‏ 

) الس :هر ن بخ ت ارج هن اا خر ق اده رارك رمان 
وأخذ عنه » وسمع منه » وحدث عنه با لم يسمعه منه » واا سمعه من 
غیره عنه » ممن ترضى حاله أو لا ترضي » على آن الآغلب في ذلك أن 
لو كانت حاله مرضية لذكره » وقد يكون لاأنه استصخره 

هذا هو التدليس عند جماعتهم » لا اختلاف بينهم في ذلك . 

واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه » مثل :مالك » عن سعيد 
ابن المسيب » والشوري » عن إبراهيم النخعي » وما أشبه هذا » فقالت 
فرقة : هذا تدليس ؛ لأنهما لو شاء! لسميا من حدتهما » كما فعلا في 
الك غا لما غا > الا ومكرت الخدت غر كر مح 
Sd‏ 

فإذا كان هذا تدليستًا» فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه في قديم 
الدهر ولا في حديثه ». 

مئال : 

أبو إسحاق السبيعي - واسمه عمرو بن عبد الله - من الموصوفين ‏ 
التدليس » ومن آهل العلم من لا يقبل روايته حتى يصرح بالسماع من 
NE‏ عازب د رضي الله عنه - وسمع منه » 
وثبت لقاؤه له > وقد احتح الشيخان بروايته عن البراء » ولكنه إذا روى 
حديًا عنه بالعنعنة كان مظنة التدليس › فلا يحتج به إلا إذا صرح 
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وأما مجاهد بن جبر فهو من أئمة التابعين » وليس هو من 
لموصوفين بالتدليس » ولكن تكلم في سماعه من بعض الصحابة » منهم 
ابن عمر - رضي الله عنه - » فقيل : إنه لم يسمع منه. 

فإذا وقف الباحث على ما يدل على صحة سماعه من ابن عمر ولو 
رواية واحدة » لكان ذلك دليلاً على حصول اللقاء > ومن ثم الحكم 
على هذه الترجمة بالاتصال دون حاجة إلى البحث في سماعه بعد ذلك 
من ابن عمر في آي حديث يرويه عنه. 

ولو تتبع الباحث مسند ابن عمر من كتاب «تحفة الأشراف» » ونظر 
ی رج مجان جر غه شوت جوا الخاری وما ف 
احتجا بروایته عن ابن عمر - رضي الله عنه - » بل إن ول حديث في 
ترجمته عن ابن عمر (۲۹/7) فيه إثبات اللقاء والسماع » فقد قال : 

دخحلت آنا وعروة بن الزبير المسجد»فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى 
حجرة عائشة » وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى » فسألناه 
غ وا ل و ا ا 

فد هذا على ثبوت سماعه من ابن عمر فلا یلزم الببحث بعد ذلك 
في عنعنته في باقي روایاته عنه لائه إغا طمن على روايته عن اين عر 


بالإرسال لا 
2 ۰ 
فانظر إلى هذا الفرق الدقيق بين الروايتين وبين الحكمين. 
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ب التنبيه الخامس : 
ليس كل المعلق حكمه الانقطاع » فما عله الراوي في مصتف له عن 
شيخ من شيوخه » فهو على الاتصال مادام قد ثبت له سماع هذا الشيخ › | 
ولم يوصف الراوي بالتدليس . 


شرح التنبيه : 


قد تقدم شرح حد الحديث المعلّق في « تيسير علوم الحديث 4 
وتكلمنا على بيان حكمه هناك » وأن الخالب على هذا النوع الانقطاع 
لسقوط الشيخ أو الشيخ وشيخ الشيخ أو أكثر »> ولو سلسلة السند كلها. 

ولكن قد يرد في بعض الاأسانيد الواقعة في المصنفات الحديثية أحد 
صور تعليق الحديث » فيقول المصنف : قال فلان » ويذكر اسم شيخ من 
شيو خه » وهذه عاف الا في کثير من تراجم «التاريخ الكبير» له › 
وفي مواضع من «الصحيح») »> فإن کان الصثف قد سمع من هذا الشيخ 
ولم يكن الصب أو الراوي الذي علق السند مسوصوقا بالندليس » حل 
انى ادال علي الاتصال » ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم فحكم 
بانقطاعه » وهو قول ضعیف . 

6ال : 

قال البخاري - رحمه الله - في «التاريخ الكبير» في ترجمة محمد 
ابن المنذر الزبيري ٠: )۲٤۳/١/١(‏ کک 

فال راهم بن الار ٠‏ حدقا أو ريك محمد بن الار الرهرى :> 


قال : حدثنا هشام بن عروة » عن آبيه : الخراج بالضمان. 
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قلت .: إبراهيم بن المنذر هو الحزامي » وهو أحد شيوخ الإمام 
الببخاري الذين روى عنهم وسمع منهم > فإذا قال : « قال إبراهيم ٠..‏ 
فهي على الاتصال » ولا شك » وحكمها حكم (عن) » والعنعنة محمولة 
على الاتصال إذا ثبت سماع الراوي من الشيخ في المجملة » ولم يكن 
الراوي موصوفًا بالتدليس . 

م مثال‌آخر : 

قال البخاري فى «خلق أفعال العباد» (۳۹) : 

ای + جا میاو اا سین سام ن م 
عن شتير بن شکل » عن عبد الله » قال : 

ما خلت اله من رض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من $ اله لا 
إله إلا هو الْحي القيوم 4 [البقرة: ]٠٠٠١‏ 

قلت : الحميدي من شيوخ البخاري a e‏ واک ف 
الرواية عنهم > فقوله : ( قال : الحميدي» محمولة على الاتصال إن شاء 
الله . ا ا 

کانت هذه بعضص التنبيهات المهمة التي يجب على الباحث أن يعني 
بدراستها وفهمها؛ لأهميتها ولسيس الحاجة إليها > وهي من ن تا 0 
المتأنية > وكثرة الممارسة العملية. 


۸ 


تدريبات للمناقشة 


م أخرج النسائي )۱٥۸/٤(‏ › وابن ٠‏ ماجة (۱۳۲۸ )من طريق : 

النضر بن شيبان آنه لقى أبا سلمة بن عبد الرحمن › فقال له : 
حدئني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان » فقال أبو سلمة : 
ع اا خو بو عن اه را ا ا ا ر 
رمضان ففضله على الشهور › وقال : 

« من قام رمضان إیاتًا واحتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه». 

وعند ابن ماجة » قال النضر : حدثني بحديث سمعته من أبيك 
يذكره في شهر رمضان. . 

قلت ال شاراق سما ان ااب 
عبدالرحمن بن عوف من أبيّه . ادرس هذه الترجمة مؤيدا ذلك بنقد 
الرواية المذكورة إما إعلالاً أو إثباتا للاتصال . 

ه ادرس التراجم التالية من حيث ثبوت وصف التدليس على 
رواتها من التابعين: 
(1) أبو الزبير المكي محمد بن مسلم »عن جابر بن عبد الله 


(۲) قتادة بن دعامة السدوسي »> عن عبد الله بن مر حت ا 
KK ¥  *#‏ 
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الشرط الثانى من شروط الصحة 


م الشرط التانى : عدالة الرواة وضبطهم : 

وقد رف في ١‏ تيسير علوم الحديث » على معنى العدالة والضبط› 
ا الضبط» والذي يعنينا هنا هو النظر في المباحث 
المتعلقة بهذا سرطب وای هي في حقيقة آمرها نمثل علم الجرح والتعديل ' 

فأول ما ا ره هو الكلام على الحهالة والإبهام. 


ه الجهالة : 
الجهالة بالراوي تنقسم إلى نوعين : 
الآول : جهالة الجال. الثاني : جهالة العين. 


م أما جهالة الحال فهي متعلقة بعدم ورود ما يدل على حال 
الراوي من حيث الجرح والتعديل » مع معرفة عينه » إمانصًا - ولو 
برواية راو واحد عنه - وإما برواية راويين أو أكثر عنه. 

ويندرج تحت هذا النوع أيضًا ورود التعديل غير المعتبر في الراوي. 

كآن يوثقه من اشتهر بتوثيق المجاهيل » أو من اشتهر بالتساهل في 
التوثیق » کابن حبان مثلاً. 
قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» e‏ : 
« لا يقبل تزكية من أخذ محرد الظاهر » فأطلق التزكية ٠»‏ 
قلت :وبعضهم يطلتق على هذا الصنف من الرواة. وصف االمستور». 


م حكم رواية مجهول الحال : 
والجهالة بحال الراوي من أسباب رد روايته »> وعدم الاحتجاج بها › 
إلا عند طائفة من المتأخرين الذين يحتجون برواية المستور»أو مجهول 
الحال؛ لأنه على العدالة الظاهرة » وهو بخلاف قول الجمهور › إذ أن 
شتراط العدالة في الرواية وحدها لا يكفي ا ات اا 
شتراط الضبط الذي هو الأصل › وقد تسمح أهل العلم في بعض أسباب 
الفسوق إذا وقعت من الراوي» كالبدعة و إن کان صادقًا 
ضابطًا لما يؤديه من الرواية . 
فال 
إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب . 
روی عنه : أخوه إسماعيل بن عبد الله بن جعفر » وكشير بن زيد 
الأسلمي » وأبو بكر عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب . 
ولم يوثقه أحد » ولا جرحه أحد » فهو من هذه الحهة مجهول 
اال ٠‏ 
ولذا قال الحافظ ابن حجر فى «التقريب» : ( مستور ». 
م مثال خر : 
نبهان المخزومى » مولى آم سلمة ومكاتبها. 
روى عنه الزهري » ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة › 
وذکره ابن حبان فى «الثقات» . 
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قلت : فهذا الراوي مجهول الحال » ولا عبرة بذكر ابن حبان له في 
«الثقات» ؛ لاأنه متساهل › زلا قل درل إلا بشروط ياتى کک إن 
شاء الله ال 

ولذا قال الحافظ ابن حجر فى «التقريب» : «مقبول». 

س نكتة مهمة : 
والفرق بين «مقبول» ومستور) ان E‏ إل 
القليل » وليس فيه ما يترك من أجله » فهو مقبول إذا توبع » وإلا فلن 
ale‏ لو ن ل رح + ولو و ت 
إلا المتساهلين كابن حبان أو العجلي » أو من وثقه من لا يعتد بتوثيقه من 
غير العارفين بأسبابه » کأن يوثقه الراوي عنه » ویکون غير عارف بأسباب 
الجرح والتعديل. 

وما الثاني فمختص يمن لم يرد فيه تعديل » وقد يتجاوز الحافظ 
-رحمه الله - فيطلق هذا على ذاك » وعکكسه. 

ه أما جهالة العين : فهي متعلقة يمن لم يرو عنه غير راو واحد » 
ولم یرد فيه جرح ولا تعدیل » ولم یرد ما يدل على معرفة عینه › وثبوت 
وجوه 

فال 

/۱( a الغزال » ترجمه ابن ابي حاتم في اج‎ e 
: فقال‎ >» (۳۹ / ١ 


E ay )‏ > عن آبيه > روی عنه عبد الصمد بن 
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عبد الوارث » سمعت أبى يقول : ذلك » وسمعته يقول : هو مجهول». 

م تنبيه مهم : 

لیس کل من تفرد بالرواية عنه راو واحد ولم يوثقه ولا جرحه معتبر 
ا ن ا و ی ا و ا 
على عینه » وثبوت وجوده. 

مه ومثال ذلك : 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية » روى عن جدته آم عطية 
-رضي الله عنها - » وتفرد بالرواية عنه إسحاق بن عثمان الكلابي. 

لم يوثقه معتبر » وإنغا خرج حديثه ابن خزية وابن ¿ حبان في 
(صحيحيهما» » وقد قال فيه الحافظ : « مقبول » » وهذا معناه ارتفاع 
SE SS‏ 
أم عطية - رضي الله عنها - » ولأجل ذلك فقد خرج حديثه ابن خزية 
ub‏ ا ا ی ل اا ای ا ارا چا ج 

والشاهد من ذلك : 

ان ال ن حو ا و TT‏ ر 
فحسب » بل قد يختص - أيضًا - بالقرائن الدالة على عين الراوي » 
ا یی 
لم یرو عنه غير راو واحد یکون مجهول العین . 

م جهالة العين والتصحيف في الأسماء : 


تیر ایکون سکم بض اتاد من امل الم لی را هان 


o 


العين لعدم وقوفه على ذكر له في كتب التراجم والجرح والتعديل » ولربا 
يكون هذا الراوي غير موجود أصلاً » وإنغا نشا اسمه في السند عن 
تصحيف بعض الرواة لاسم راو آخر يروي نفس الحديث. ٠‏ 

6ال ` 

أخرج الإمام آحمد في «مسنده» )۱٦۱۹-۱۹۸/۱(‏ من طريق : 

عبد الله بن لهيعة » حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج » أنه سمع 
وی و و ا س ی ای رای چ 

سمعت رسول الله له يقول : 

( ستكون فتنة » القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من 
ا ماشي » ويكون الماشي فيها خير من الساعي ». 

ورا قال وا مضطجع فيها خير من القاعد «. 

قلت :ورواة هذا السند لهم تراجم في كتب الرجال»إلا عبدالرحمن 
ابن حسين هذا > فقد ترجمه الحسيني في «الإکمال» )٥۰٦(‏ » وقال: 

«عن سعد بن آبي وقاص » وعنه بكير بن الأشج » غير معروف». 

ا یرت ن جاه ر ا وا ا ی 
وجود له » وإنما اخطاً ابن لهيعة في اسمه » والصواب : حسين بن عبد 
الرحمن » وهو الأشجعي » قلب ابن لهيعة اسمه فظن الحسيني أنه 
To‏ 

قال الحافظ ابن حجر في « تعجيل المنفعة» )٦1١(‏ : 


( عبد الرحمن بن حسين » روى عن سعد بن أبي وقاص رضيى الله 
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غ ا س اك في «الفتنة يكون فيها القاعد خير من القائم»» من 
رواية ابن لهيعة » عن بكير بن عبد الله بن الأشج عنه » قال الحسيني : 
غير معروف . 

قلت : وهو كلام مستروح > والرجل معروف › وإنما أخحطاً ابن 
ا قله وهي حن بن عي الرجين الأجبى ٠‏ ودل فيه ا حل 
باللام بدل النون لديف عند الترمذي وآبي داود وغيرهما » وحسين بن 
عبد الرحمن مخرج له فى السنن ومترجم في «التهذيب فلا يستدرك». 

6 مثال اخر : 

سالم بن بشير » من رجال «(مسند أحمد» » قال الحسيني في 
«الإكمال» )۲۸١(‏ : « عن عكرمة » وعنه دويد الخراساني » مجهول ». 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في «التعجيل» )٠١١(‏ بقوله : 

١‏ هذا غلط نشا عن تحريف » وإنا هو سّلم بسكون اللام بعدها 
ميم . ) 

قلت : سَلّم بن بشير له ترجمة في «التاريخ الک لار 
)/ 10۸/۲( « وترجمه ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل»(۲/ )۲٣٣/۱‏ 
ونقل عن ابن معین قوله : « لیس به باس ..٤‏ 

م حكم رواية مجهول العين: ) 

وجهالة العين من اسباب رد رواية الراوي أيضًا » إلا نها تختلف 
عن جات ا حال ي افا ن باب العف الشديد ف الرواة > دروا 


جلا ا و ر 
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الترجيح » بخلاف رواية مجهول الحال أو المستور » فإن جهالة الحال من 
اساب اا الل ا م عل ورات اف هر ف 
حديشه إلى الحسن بمجموع الطرق » وهو ما استقر عليه الاصطلاح عند 
أكثر المتأخرين » بخلاف ما عليه المتقدمون في هذه المسألة. 

الإبهام : 

ومن صور الجهالة إبهام اسم الراوي في السند » كأن يقول الراوي : 
(حدثنی رجل) » أو (عن رجل)» أو (عن فلان) » ولا يذكر اسمه › 
فهذا حكمه حكم مجهول العين » لأنه لم تعلم عين هذا المبهم فضلاً عن 
yS‏ 

: Jee 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف) ( €۰( : 

عن ابن جريج » قال : أخبرني حسن بن مسلم » عن بعض 
اآصحابه » عن عثمان بن عفان » أنه کان قول : | 

ورا مرک واوا اکب اعرا اک وکا 

أنفسكم» فإن المؤمن يكف نفسه. . . الأثر. E‏ 

فقوله : « عن بعض اصحابه امن مات الاد 

ه إبهام الصحابي : _ کک 

ولكن إن كان البهم من الصحابة » وورد في السند ما يدل على 
ذلك كأن يقول الراوي : (عن رجل من الصحابة)» أو (عن رجل سمع 
من النبي بي) » آو (عمن سممع النبئ وية) »> ونحوها فهذا لا يلزم 
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معرفة عين المبهم ٠‏ لثبوت صحبته » فإن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله 
تعالی ورسوله اة لهم . 

وما اتصاله:فإن كان التابعي قد صرح بالسماع من الصحابي البهمء 
فلا کلام » وسنده متصل › وإن لم يصرح فهو موضع تردد وتوقف -وإن 
ع لاا اا من جا س ا ل ا کن ق 
سماع من هذا المبهم خصوصاً » فتكون روايته عنه مرسلة. ٤‏ 

وأما إن كان الراوي صحابيا صغيرا > عن صحابي آخر قد أبهم » 
فروايته على الاتصال » وإن لم يصرح بالسماع منه ؛ لأنه على أسواً 
اوو ایی وی ا ا ا 
عن کونه صحايًا أیضًا . 

قال ا الصلاح - رحمه الله - في «علوم الحديث)(ص :)0٥1:‏ 

.) e E E i Ek ) 

6ال : 

أخرج ارمام أحمد في (مسنده) )۳٤/6(‏ : 

ا ا ا ا ا 

من أهل المدينة : 

أنه صلّى خلف النبي ية > فسمعته يقرأ في صلاة الجر # ق 
والقرآن الْمجيد و« يسن (© والقرآن الحكيم 4. ) 

فقوله : « عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي يا › 
دلالة على إبهام الصحابي » إلا أن هذه الرواية لا تقتضي سماع سماك من 
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هذا الصحابي » لأنه لم يصرح با يدل على سماعه منه أو تحمله هذا 
الحديث عنه » فلا يحكم على هذا السند بالاتصال. 

6 مثال آخر : 

أخرج الإمام أحمد في «المسند» )۳١/6(‏ : 

el cls Ea 
» اخبرنا شغبة »عن عبد ره بن سعید » وقال غندر : عبد ربه بن :سعید‎ 
: عن محمد بن إبراهيم › قال‎ 

لخيرني من راي انى #اة عند حجار الزيت يدعو بكفيه. 

قال حجاج : ورفع شعبة كفيه وبسطهما. 

فهذا الحديث قد أبهم صحابينه » وقد ضرح محمد بن إبراهيم 
0 ا و ا و 

م التعديل على الإبهام : 

ومن أهم مسائل هذا الباب : حكم التعديل على الإبهام »> وصورته 
أن يقول الراوي : حدثني الفقة » أو حدثني رجل ثقة » فالذي عليه 
اله ٠:‏ ل عا اة ا فو اا ان 
ثقة عند الراوى عنه »> ضعيف عند غيره من أهل العلم » وقد يكون 
الراوي المعدل للمبهم لا دراية له بالجرح والتعديل » فلرا أطلق التوثيق 
عل الما اة ار اللا رالا وک اراي الى ن 
ضعيمًا من جهة الضبط . 

قال الخطیب ا ا (ص E‏ 
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« إذا قال العالم : کل من رويت عنه فهو ثقَة › وإن لم سمه > ثم 
روی عمن لم يسمه » فانه یکون مزکیا له » غير آنا لا نعمل على تزکیته؛ 
لحواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة ». 

قلت ٠‏ وهو ما اعتمده الإمام أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -». 
واستقر عليه الاصطلاح عند أهل العلم. 

قال ابن الصلاح في «علوم الحديث » (ص: )١١١‏ : 

ي اد غا اام نن ر ا و کل 
ااا ا ١ار‏ ردك ي دا : لم یکثف به - فیما ذکره 
ا لخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما - خلاقًا لمن اكتفى بذلك › 
وذلك؛ لاأنه قد يكون ثقة عنده »> وغيره قد اطلع على جرحه با هو جارح 
عنده أو بالإجماع » فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف » بل إضرابه عن 
تسمیته مريب » يوقع في القلوب فيه ترددا ». 

6ل : 

قول الشافعي - رحمه الله - : أخبرنا الثقة » عن صالح مولى 
التوأمة. . 

قال بعض آهل العلم والمعرفة : « هو إبراهيم بن أبي يحيى ». 

و کیو ای یا ی 
الكذب والوضع » وجمهور آهل العلم على وهائه وسقوطه › إلا الشافعي 
a ey‏ 


مه * 


۶ ر 2 ۰ 
« لان يخر إبراهيم من بعد » أحب إليه من أن يكذب » وكان ثقَة 
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فی الحدیث .٠‏ 

وأما الإمام أحمد فقال : « لا يكتب حديئه » ترك الناسن حديثه › 
كان يروي أحاديث منتكرة لا أصل لها › وكان يأخذ. أحاديث التاس 
يضعها في كتبه » » وقال النسائي: « متروك الحديث ١‏ » وفي موصع 
آخر قال : «ليس بثقة » ولا يكتب حديثه » »وقال بشر بن المفضل : 
«سأآلت فقهاء آهل المدينة E‏ فكلهم يقولون EE‏ ۸ » وقال یحیی 
و ا 

م رواية النقة عن اجهول : 

وأما رواية الثقة عن المجهول فقد اشتهر عند بعض أهل العلم ارتفاع 
هاا ت اا ر ا ف الك وان اض د ا عا 
التوثيق » إذ أنه لو علم فيه جرحا لذكره . ا 

وهذا القول قد انتقده الخطيب فقال في «الكفاية(ص:١١١)‏ : 

« احتح من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له بان العدل لو 
کان يعم فيه جرخا لذكره » وهذا باطل + لاه يجوز أن يكوت العدك لا 
یعرف عدالته » فلا تکون روایته عنه تعدیلاً »> ولا خبرا عن صدقه » بل 
E I E E a my,‏ 
رووا عن قوم أحاديث آمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم 
بأنها غير مرضية » وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية › 
وبفساد الآراء والمذاهب » . 

قلت : وهذا ظاهر صنيع ابن خحزية وابن حبان » وجرى عليه 


الشيح الإلات حر حمه الله - بشرط آخر فده به» وهو ال پروی ا 


وسوف يرد التعريج على مناهج أهل العلم في اجرح والتعديل 
قريبًا» فلا حاجة إلى الكلام عليها هنا. 

إلا آنه من المهم جدا أن نبين مسألتين هامتين من مهمات هذا الباب: 

الأر ل ,: آذ ورراة اة عر الجهرل وان كانت ل تت اه 
وقبول روايته في الحملة › إلا آنها ما تنفعه. 

فقد روي ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/1/۷“( : 

سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة » ما يقويه ؟ 

قال : إذا كان معروتًا بالضعف لم تقَوه روايته عنه » وإذا كان 
مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه . َْ 

ولت وبالنظر في هذا الحواب يتبين لنا : أن رواية الثقة عن الراوي 
NU EE A Sat EES‏ 
O‏ ترفع جهالة حاله أيضًا » وتكون توثيمًا له . 

۾ الشانية - وهي الآهم - : أن رواية العارف بأسباب الحرح 
والتعديل إن كان لا يروي إلا عن ثقة عنده » وكان معتمدا في التوثيق 
تعديل لمن روى عنه من المجاهيل . ) 
کان يروي عبد الرحمن بن مهدي - مثلاً - عن راو لم يتعرض له أحد 
بجرح ولا تعديل » فهي آنذاك تکون تعدیلاً له » لان ابن مهدي کان لا 
يروي إلا عن ثقة » ومثله يحیى بن سعيد. 

وفي سو الات آي داود) ومام آأحمد (۳۷ : 

قال : قلت لأحمد : إذا روى يحيى أو عبد الرحمن بن مهدي عن 


و 2 
رجل مجهول » یحتج بحدیثه ؟ قال : یحتج بحدیثه . 
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وقد ورد في سؤالات ا داود )٤1٩۹(‏ : 

EEE 
. ولکنه مرجئ » حدث عنه یحیی » ولم یکن يحدّث إلا عن ثقة‎ 

| وأخحرج الخطيب في «الكفاية» (ص:١٠١)‏ من طريق : 

أبي بكر الأثرم » قال : سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن 
حنبل- يقول : إذا روى عبد الرحمن عن رجل » فروايته حجة . 

قال أبو عبد الله : كان عبد الرحمن أولاً يتساهل في الرواية عن غير 
واحد » ثم تشدد بعد » کان يروي عن جابر » يعني الجعفي » ثم ترکه. 

لخ قريب ها فة بى الام + فد قال الاه ف 
«الميزان» :( شيوخ شعبة جياد ). 

إلا آنه يجب أن ينظر فيما رواه ذلك المستور أيضًا » فإن لم يكن فيه 
ما ینکر احتج بروایته » والله اعلم. 

ومن ذلك أيضًا : من احتج به الشيخان في «صحيحيهما» - أو 
أحدهما - ممن لم يرد فيه جرح ولا تعديل . 

6ال ` 

طلق بن معاوية النخعى » احتج به مسلم في «(صحيحه» » ولم 
عرض ل اخ قل الامام سل جرح أو تيل ٠‏ واا کر ابن ان 
في «ثقاته» » وقال ا اظ في «التقريب» : «تابعي كبير مخضرم مقبول ). 

قلت : احتجاج مسلم به ما يقوي خاله » وهو دلیل على ثقته . 
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م قاعدة العلاّمة أحمد شاكر في الاحتجاج بالمستور : 
من المهم للباحث أن يتعرف على القواعد التي سار عليها العلماء في 
الاحتجاج بالرراة ٠لا‏ ميما تلك التراعد انى قدا العاصروة» لجل 
الوقوف على مذاهبهم في التصحيح والتضعيف » والاعتبار بقواعدهم فيما 
وافقوا فيه أهل النقد والرواية والتعليل . ) 
ومن آهم هذه القواعد تلك القاعدة التي سار عليها الشيخ العلامة 
أحمد شاکر - رحمه الله - في توثيق الرواة › لا سيما المستورين منهم. 
ومفاد هذه القاعلة : ˆ ) ) 
أن الراوي إن لم برد فيه جرح ولا قعدیل » وذکره ابن حبان في 
«الثقات» » والبخاري في «التاريخ الكبير) وسكت عنه » فهو ثقة . 
بل لربما احتج بتوثيق ابن حبان أو 2 ونحوهما من المتساهلين 
وو ا ا ی 
وكان من نتيجة هذه القاعدة الاجا برواية ا « 7 
اا و ا ی و و ا ا 
الرواة . 
6ال : 
اا جه ج 0 ا این پو وود ای اود 
حدثنا سلام - يعني أبا الأحوص - عن سماك بن حرب » عن سيار بن 
المعرور » قال : سمعت عمر يخطب وهو يقول : 


إن رسول الله بنى هذا المسجد ونحن معه »› المهاجرون والأنصار 
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فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه » ورأى قوما 
ا 

على عليه العلامة أحمد شاكر قاتلا : 

اا با ا ا ا 
في «الثقات» » وقال ابن المديني : مجهول. ... ). 

فتصحیحه للسند » یدل على احتجاجه بتوثیق ابن حبان » وان قابله 
حكم ابن المديني على الراوي بالجهالة » ؤهو الراجح > فقد تفرد بالرواية 
ا ولم يوقه معتبر . 

ەمثالاخر : 

ما أخر جه عبد الله في الزوائد على «المسند» (): 

حدثنا إسماعيل أبو معمر » حدثنا يحيى بن سليم الطائفي » عن 
إسماعيل بن آمية » عن موسی بن عمران بن متاح » عن آبان بن عثمانء 
عن عثمان : آنه رأى جنازة فقام إليها » وقال : 

ريت رسول الله ية رى جنازة فقام لها . 

ل الف ابد ها اعا 

« إسناده صحيح »> .... › e‏ 
حبان في «الثقات» » وليس جمشهور » وذكره البخاري في «التاريخ الكبيرا 
e OOD‏ 

قلت : فاحتح بهذا الراوي ؛ لإيراد ابن حببان له في «الشقات» › 


وذكر البخاري في «التاريخ الكبير). 
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م قاعدة العلامة الألباني - رحمه الله - في توثيق المستور: 

N,‏ - رحمه الله - فقد سار في مسألة المستور نحو 
ما سار عليه العلامة أحمد شاكر » ولكن مع اختلاف يسير يدل على دقة 
نظر الشيخ . 

فإنه - رحمه الله - اشترط للاحتجاج برواية من ذكره ابن حبان في 
«ثقاته» » ولم يوثقه غیره » ولم یرد ما یدل علی آن ابن حبان قد سبر 
رواياته وعرف حاله على الحقيقة شرطين : 

الأول : أن يروي عنه جمع من الثقات . 

RC TEE الثاني‎ 

قال - رحمه الله = في مقدمة كتابه تام اة (ص )۲٠:‏ : 
١‏ من وثقه ابن حبان » وقد روی عنه جمع من الثقات » ولم یأت ا 
ینکر عليه » فهو صدوق بحتج به » . 

قلت : قد تقدم بيان أن رواية الثقة عن مجهول العين قد تنفعه › 
وأما روايته عن المستور فلا ترقيه بحال إلى درجة الصدوق » إلا أن يكون 
الراوي عنه من العارفين بالجرح والتعديل » ويكون لا يروي إلا عن ثقة . 

وأنت كما ترى فإن الشيخ - رحمه الله - لم يشترط هذا الشرط › 
وإنغا أطلق القول بأآن يكون الراوي عنه من الثقات » وأما الشرط الثاني 
وهو انتفاء النكارة » فلا أظن أن هذا الشرط يقع للمستور إلا بامتابعة » 
ااا ر ا ی ای ی 
السند - لا شك - قد يكون منكراً لتفرد المستور به » وعدم المتابع عليه 

ن م قلا دمن قراط اعا الكارة فى الخد ونی ان ج 
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وهذا يلزم منه وجود المتابع » وهو ما قرره أهل العلم والحذق والنقد. 

ويشير إلى ذلك قول الحافظ ابن حجر في «التزهة(ص: :)٠١١‏ 

« قد قبل روايته - [آي المستور] - جماعة بغير قيد» وردها 
الجمهورء والتحقيق : أن رواية المستور ونحوه ما فيه الاحتمال لا يطلق 
القول بردها »ولا بقبولها » بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم 
به إمام الحرمين» ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر ». 

قلت : الذي يهمنا في المستور هو ضبطه » إذ أنه لو علم منه ما 
يتهم لأجله ما امتنع العلماء عن الكلام فيه وبحثه وشرحه » فإذا لم يرد 
فيه جرح ولا تعديل » ولم يرو ما ينكر عليه » فبقي معرفة ضبطه » 
ربط الراوق إا بشت مرافقته للات :رقفل خط اغا تىف ال 
ھم 

قال ابن الصلاح - رحمه الله - (ص:٦٠١٠):‏ 

E‏ کون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات 
اللحعروفين بالضبط والإتقان » فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث 
المعنى لرواياتهم › أو موافقة لها في الأغلب > والمخالفة نادرة » عرفا 
حينئذ كونه ضابطًا ثبتّا » وإن وجدناه كثير المخالفة لهم »> عرفنا اختلال 
ضبطه » ولم نحتج بحدیثه ). | 

قلت : فعاد الأمر على المتابعة والموافقة فى الرواية أو التفرد » فمتى 
توبع » کان هذا دلیلاً على ضبطه » ومتى خالف بتفرد أو بمخالفة » كان 
hd E‏ 
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6 مثال : 

ما أخرجه ابو داود (۹۰) » والترمذي(۷٥۳)‏ » وابن ماجة )٩۲۳(‏ 
من طريق : يزيد بن شريح › عن بي حي المؤڏن » عن ثوبان - رضي 
الله عنه - مرفوعا : ) 

« لا يحل لامريء ان ينظر في جوف بيت امريء حتى يستاذن › فان 
نظر فقد دخل » ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم › فإن فعل فقد 
خانهم » ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن ». 

قلت : في هذا السند ابو حي للمؤذن » واسمه شداد بن حي › لم 
يوثقه أحد من أهل العلم » وإنما أورده ابن حبان في «ثقاته» في أتباع 
التابعين » والعجلي » وروی عنه يزيد بن شریح » وشرحبیل بن مسلم › 
و 

ات أا ا و هر اال ا اا ا 
حجر فقال : ( صدوق ») » وهو غا درك عله كما بينغة فى(الصون 
)٠١/1(‏ » وأبو حي لم يتابع على هذا الحديث » وإما اختلف عليه فيه » 
ما يدل على اضطراب يزيد بن شريح فيه » بالإإضافة إلى جهالة حال أبي 
حي » فالسند ضعيف » وليس ثمة ما يدل على أن أبا حي قد ضبط هذه 
ا 

م مثال آخر : 

حرج أبو نعيم في «الحلية» )۲٤۳ /٥(‏ من طريق : 


إسماعيل بن عياش » عن صفوان بن عمرو » عن يزيد بن ميسرة › 


1۷ 


عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء » قال : قال رسول الله يال : 
۶ 3 

«( ما من شىء آنقل فى الميزان من خلق حسن ». 

5 يزيد بن ميسرة هو ابن حليبس ْ اورده ابن آٻي چا 
«الجرح والتعديل» )۲۸۸/٤/۲(‏ » ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً » 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ 1۲۷) » فهو مجهول الحال. 

وبتتبع طرق هذا الحديث جد أن يزيد بن ميسرة قد توبع على هذه 
الوا 
جا ۹ ن رن شعبة ٤‏ عن القاسم بن أبي نره 4 عن عطاء 
الكيخارانى ¢ عن آم الدرداء ¢ عن ا الدرداء به . 

وسنده صحیح 4 وعطاء الکیخارانى هو ابن نافع 4 ف 

فدل هذا على أن يزيد بن ميسرة قد وافق الثقات فى روايتهم » فهذا 

م صورة أخرى من الاحتجاج برواية المستور : 

ومن الأمثلة الت كثيرا ما ترد فى «الض جتخن) ٠‏ وف خارنجهما > 

ر وت الط ق كدر ق 0 


1۸ 


, باب : في المحدّث المشهور بالعدالة والشقة والأمانة > لا يحتاج إلى 
تزكية ا معدل ». 

وقال : 

« مغال ذلك : أن مالك بن أنس » وسفيان الثوري » وسفيان بن 
عيينة > وشعبة بن الحجاح » وأبا عمرو الأوزاعي › والليث بن سعد › 
وحماد بن زيد » وعبد ا ار 8 ر ومن جری مجراهم في 
Reed lse ANS SEL‏ 
لا يسال عن عدالتهم » وإنغا يسآل عن عدالة من كان في عداد المجهولينء 
E Ty‏ 

م نال : 

إبراهيم بن يزيد النخعى ٠‏ أحد شيوخ الإسلام » وأئمة الدين › 
رفاظ اديت ٭ اح به ئة الحديث » وخرجوا له في الصحيح » 
يرد في ترجمته لفظ التوثيق الذي هو معروف عند آهل الحديث : 

ثقة» أو نحوه » فتعالم أحد المعاصرين » فقال : « إبراهيم هذا لم آجد 
فى «التهذيب» ولا في «الجرح والتعديل» من وثقه (. 

فن طافا تمن دى اا > غ القن : 
وهو بعد لم يتقن. 

م أسباب الطعن فى العدالة : 

أسباب الطعن في العدالة خمسة 


5 لوضف بالگذت . 


1۹ 


© التهمة بالكذب . 

© النسبة إلى وضع الحديث. 

(©) التهمة بوضع الحديث . 

0 

والفرق بين الوصف بالكذب » والتهمة بالكذب أو النسبة إلى 
الوضع والتهمة بالوضع » أن الوصف بالكذب أو بالوضع قد دل عليه 
دلیل صحیح غير مردود » کأن یرد عن الراوی نفسه اعترافه بالکذب أو 
بالوضع» أو أن يقوم عند الناقد دليل قوي يدل على كذب الراوي أو 
ر م ادا اع ن ل بلك به ٠‏ ر اغا روزا مح ب کن 


تقدم فى حادثة موسى - او كاعترافه بوضع حديث » أو عدة 


زياد بن میمون الفاکهی ۰ قال یزید ر ان ن 
وقال آبو داود : « أتيته فقال : أستغفر الله » وضعت هذه الأحاديث ». 

وأما التهمة بالكذب فغالًا تكون مما ينقدح في قلب الناقد » إلا آنه 
لا يجد لها دليلاً > ونما هي قرائن تدل عليها. 

كأن يكون الراوي من المجاهيل » فيروي حديًا باطلاً بسند رجاله 
o ea g‏ 
للموضوعات » آو يكون من القصاص فيورد عدة من المكذوبات › أو 
آحاديث تخالف الشريعة بسند مشرق واحد › أو أكثر. 


6 مال : 

إسماعيل بن موسى » عن علي بن يزيد الذهلي > قال : حدثنا 
سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن أنس » قال : قال رسول الله د : 

) إذا كان يوم القيامة نصب لي منبر طوله ثلاثون ميلا » ثم ينادي 
مناد من بطنان العرش : أين محمد ؟ فأجيب » فيقال لي : ارق » فأكون في 
أعلاه » قال : ثم ينادي الشانية : أين علي بن أبي طالب ؟ فيكون دوني 
مرقاة » فيعلم جميع الخلائق أن محمد سيد المرسلين » وأن عليا سيد 
المؤمنين ». 

قال أنس بن مالك : فقام إليه رجل » فقال : يا رسول الله » من 
يبغخض عليًا بعد هذا ؟ فقال : ٤‏ ) 

١يا‏ أخا الأنصار » لا ييغضه من قريش إلا شقي » ولا من الأنصار 
إلا يهودي » ولا من العرب إلا دعي » ولا من سائر الناس إلا شقي ›. 

هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۷۳۹) » وقال: 

( هذا موضوع على رسول الله و »> وعلي بن يزيد مجهول › 
والمتهم به إسماعيل بن موسى » كان غاليا في التشيع › وکان آبو بكر بن 
أبي شيبة يسميه بالفاسق ». 

د الوصف باليدعة : 

البدعة : هى الحدث في الدين بعد الإكمال. 

والوصف بالبدعة من أسباب الطعن في عدالة الراوي » والذي 
استقر عليه الاصطلاح الاحتجاج برواية الموصوف بالبدعة إن كان صادقا 


4 


في لهجته وروایته » ضابطًا لما یرویه » لا يستحل الکذب › ولا يروي ما 
E‏ 

وهذا الحكم بخلاف من كره التحديث عن المبتدع في حياته » 
فالثانية من باب زجره بهجره » وإطفاءً لبدعته > وإن كان المستقر عندهم 
جواز ذلك إن لم يكن داعية » وأما إن كان داعية فالترك أولى › إلا أن 
ينفرد با لا يرويه غيره » وهذا مختص بباب الرواية » لا بباب النقد 
والتحقیق الذي هو موضوع الکات:. 

م الكلام على ضبط الراوي ومتعلقاته : 

والآن بعد أن انتهينا من الكلام على العدالة ومتعلقاتها » نبداً 
بالكلام على الضبط ومتعلقائه. 

والضبط : هو أن يودي الراوي الرواية على الوجه الذي تحملها عليه 
دون إخلال سواء بالسند » أو بالمتن » أو بكليهما. 

وينقسم إلى : 

© ضبط صدر : وهو متعللق بحال السماع والأداء. 

5 و ل ا ا 

وكلاهما لا يقل أهمية عن الآخر ؛ لاعتماد كل منهما على الآخرء 
فيلزم الراوي أن يكون متيقضًا حال السماع » واعيًا لما يسمع » لا يداخله 
الفكر » ولا يعتريه الفتور والنعاس وما فى حكمهما > فيخل بالسماع ٤‏ 
را يكرا لاا ف الجلن ٠‏ ار عطق اار د عة الد 
والتيقظ عند الكتابة والتدوين › ثم يلزمه إذا كتب عن الشيخ أن يقابل ما 


۷۲ 


كتبه باصل الشيخ ٠‏ أو بأصل صحيح مقابل على أصل الشيخ » ثم بحفظ 
كتابه من أيدي الخير»لئلا يدس فيه ما ليس منه » وليختمه » ولخطط 
على فرج الكتاب » لتلا يدخل فيها ما ليس من مسموعه. ) 

ويعرف ضبط الراوي بموافقته أو مخالفته للثقات » وقد تقدم الكلام 
على هذه المسألة عند الكلام على رواية المستور. 

والطعن في الضبط قد يكون اا ا 
الراوي . 

فما الأصلي : فإما N‏ توبع لراوي على 
روايته انجبر هذا الضعف » وإما أن يكون شديدا » لا يفيد فى التقوية › 
ولا تنفعه التابعة » وأما الوارد : فيكون لاختلاط الراوي. 

م الكلام على الاختلاط : 

والاخحتلاط قد يقع باحتراق كتب الراوي » إن كان اعتماد الراوي 
على كتبه » كما وقع لعبد الله بن لهيعة » فإنه اختلط لا احترقت كتبه. 

ومنهم من كان اختلاطه لكبر سنه » كجماعة منهم :عطاء بن 
السائب» والجريري . ) 

ا ا ر ا و ا ا ا 
فيسحدث به بسلامة باطن » كعبد الرزاق الصنعاني » وهشام بن عمار 
الدمشقي . ) 

م سبر رواية اختلط : 


في غ الاج 6 كان اخدرر اة ال فة الت ع روت 


VY 


ا ر 

أولاً ٠‏ هل الراوي المختلط حدث بشيء بعد اختلاطه؟ 

ا : إن کان حدث بعد اختلاطه» لزم الباحث ان ينظر الراوي عنه» 
هل هو ممن سمع منه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط › آم آنه سمع منه 
في الحالين؟ 

ثالا : إن كان الراوي عنه ممن سمع منه قبل الاخحتلاط »› وكان 
المختلط ثقة » فلا يضر آنذاك الاختلاط . ) 

رابعا : إن كان الراوي عنه ممن سمع منه بعد الاختلاط » فينظر › 
هل تابع المختلط أحدا من الثقات ؟ فإن كان قد توبع » فهذا دليل على آنه 
لم يخطئ في هذه الرواية » وأنه قد ضبطها » وإن كان قد خولف فيها › 
فهذا دليل على أنه قد أخطاً في هذه الرواية » وأنها من جملة ما اختلط 
عليه . 


افا إن کان الراوي عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعده » 
اکا ا ی ا و ەە 
الاحتلاط» فلا كلام » وإلا نظر في متابعات السند كالذي قبله. 

E E EE 
في حاله ؛ لأنه لا يؤثر آنذاك مسالة الاختلاط » إذ أنه سبب آخر للضعف‎ 
٠ غير السبب الأصلى » وإنما ينظر في متابعات السند.‎ 
. الاختلاط‎ LE veo 


Vé 


م الضعف الحتمل والضعف الشديد : 
الضعف التعلّق بالضبط إما أن يكون محتملاً خفيمًا غير شديد» 
وهو ما ينجبر بالتابعة » وإما أن يكون شديدا غير خفيف » فلا تفيده 
المتابعة ولا يفيد غيره بالمتابعة > ولا حتى في الترجيح. 
فمن الضعف المحتمل المتعلق بالضط : 
سوء الحفظ الذي لا يصل إلى ترك حديث الراوي» أو اختلاط الثقة. 


ومن الضعف الشديد المتعلق بالضط : 
النكارة » والشذوذ » وهما متعلقان بالمخالفة لمن هو أرجح وأضبط» 
اروا بيب سو اة ي و م ا 
ه العدالة والضبط وتعلقهما با جرح والتعديل : 
وبعد » فما تقدم بيانه وإيضاحه من مباحث متعلقة بالعدالة 
والضبط» إنما هو تمهيد للكلام على الجرح والتعديل » لتعلق هذا العلم 
واعتماده على هذين الأساسين : العدالة والضبط » اللذين يثلان الشرط 


Y0 


التدريب الأول : 


ادرس السند التالي من حيث الاتصال وعدالة الرواة وضبطهم . 

خالد بن دينار » حدثنا عمارة بن جوين » حدثنا أبو سعيد. 

ا ات 

بدا البحث بالنظر في تراجم الرواة في «تقريب التهمذيب 
للحافظ ابن حجر » والفائدة من الرجوع إلى هذا الكتاب قبل غيره : 
معرفة إذا ما كان رواة هذا السند من رجال الكتب الستة ام لا؟ 

© وبالنظر في تراجم رواة السند نجد ما يلي : 

قد ذكر الحافظ ابن حجر في «التقريب» راويين باسم : «خالد بن 
دينار » » فهذا يدلنا على وجوب الرجوع إلى أصل الكتاب » وهر 
«تهذيب الكمال» لمعرفة أي راو منهما يروي عن عمارة بن جوين؟ 

الجر الى هاب الكال دان روي الارن غاد بن 
ار الى البعدي: لم يذكر عمارة بن جوین ضمن شیوخه » فهذا 
يقوي الاحتمال أن الراوي الثاني هو بغيتنا » وبالرجوع إلى ترجمة الراوي 
ا رفو الد ر ااه غد ان عار ین وین و ر 
ضمن شیوخه. 

© وبهذا يتضح أن خالد بن دينار هذا هو : النيلي » وقد قال فيه 
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الحاذط ابن حجر فى «التقريب» : «(صدوق»). 

© لا شك أن من وصف بهذا الوصف فهو ممن يحتج بحديثه » 
وقد صرح فی في السند بالسماع » فهذا دليل على الاتصال بينه وبين شيخه. 

ثم نبد بالبحث بنفس الطريقة عن عمارة بن جوين » 
وبال ر جوع إلى «تقريب التهذيب» نجد أن الحافظ لم نکر الا زاوا ولخدا 
باسم عمارة بن جوين » قال : « متروك » ومنهم من كذبه » شيعي » 
من الرابعة ». 

فدأًنا هذا على أن عمارة بن جوين هذا إا جرح من قبل عدالته ‏ 
لا من قبل ضبطه » وأن من أهل العلم من كذبه. 

وهذا الوضف := ولا شك د يذل على أن فة شدد جا واه 
لا يقوي حدیث غیره بالتابعة » ولا یتقوی حدیثه بتابعة غیره له. 

(0) لتعيين شيخه في السند » لابد من الرجوع إلى ت 
الكمال» لاعتناء المزي باستيعاب شيوخ كل راو من الرواة » وتلاميذهم. 

وبالرجوع إلى «تهذیب الکمال» (۲۱/ )۲١۳‏ نجد ما يلي : 

( روی عن : عبد الله بن عمر بن الحطاب » وأبي سعيد الخدري 
(عخ ت ق) ). 

فبهذا يتضح أن شيخه في هذا السند هو أبو سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - وهو صحابی . 

© ثم نبدا بعد ذلك بدراسة الاتصال فى السند » فأول ما نبدا به 


روابة عمارة بن جوين عن أبي سعيد الخدري سوه 


۷% 


(8) بمراجعة ترجمة عمارة بن جوين › جد آنه لم يطعن أحد في 
) اتصال روایته عن آبی سعید > ونما طعنوا في صدقه فیما یرویه عنه . 
ا ول ل نی واوا اتی ع ای 
سعيد الخدري بكل شيء لفعل ». 
وقال هر ن اسك ٠‏ 
ات إلى آى ارون الجدنء فلت ١‏ احرج إلى ا سمت دن 
أبي سعيد الخدري » فآخرج لي كتابا » فإذا فيه : حدثنا أبو سعيد »› أن 
ان اا و ا ا 
6ل ت ق ما قال 2 هو کا ری قال :دنت 
الكتاب في يده » وقمت . 
قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» : 
هذا كذب ظاهر على أبي سعید ». 
قلت : ولاأّجل هذه الاأوابد امات »> قال ابن ع 
کان يروي عن ابي سعيد ES‏ من حديثه » لا يحل کتب 
حديثه إلا على جهة التعجب ». ) 
ت فاا ق ان كه وول لى اا و 
يذكر أحد ممن صنف في المراسيل أن روايته عن أبي سعيد الخدري كوه 
مرسلة »وقد توفي أبو سعيد سنة )۷٤(‏ ه »وتوفي عمارة سنة )١۱١۴١(‏ هم 
0© وأما رواية خالد بن دينار »> عن عمارة بن جوين » فبمراجعه 


(۱) ابو هارون العبدي هو نفسه : عمارة بن جوين . 


۷۸ 


ترجمة خالد بن دينار النيلي نجد أن أحدا لم يطعن في اتصال روايته عن 
اا کی د راف ل ودا ا عن ا الان فی 2 
توقف حتى يتبين للباحث ترجيح أحد الأمرين . 

ن التدريب الثانى : 

ادرس السند التالي من حيث الاتصال وعدالة الرواة وضبطهم. 

ااا و ا ا ا 

ن اجواب : 

0 ها ال ناخدواد کت :> 
والا ن دق ةة > فلا بد لتا من معرفة اسم كل راو من هذين الراويين 
نے ا رات الد 

E CN CT E OTC EE 
أو بلقب بالرجوع إلى « تقريب التهذيب » » فإنه قد أفرد عدة أبواب في‎ 
) ) تعيين اسماء هولاء.‎ 

© بالرجوع إلى باب الكنى من « تقريب التهذيب ٤‏ جد ما يلي : 

( أبو معاوية الضرير » هو محمد بن خازم ». 

© بالرجوع إلى باب الألقاب » نجد ما يلي . 

) الأعمش م . 

O E E)‏ الرواة »> فلا بد من الرجوع إلى تراجمهم 
في « تقريب التهذيب » للوقوف على حالهم من حيث العدالة والضبط › 
أو الجرح والتعديل. ٠‏ 


۷۹ 


وبالرجوع إلى ترجمة محمد بن خازم - آبي معاوية الضرير- من 
«تقريب التهذيب» عبد : 

أن الحافظ ابن حجر قد وصفه بالتوثيق »› فقال : 

« ثقة » أحفظ الناس لحديث الأعمش »وقد يهم في حديث غيره . 
رھدا یدل غل امرتن ` 

الأول : بوت عدالة وضبط أبي معاوية الضرير في روايته عن 
الأعمش. 

الثاني : ثبوت سماعه من الأعمش › وإلا فكيف يكون من أحفظ 
الناس حديثه ؟! . 

ولكن ينبغي للباحث أن لا یکتفي بالرجوع إلى «تقريب التهذيب»› 
بل لا بد له من الرجوع إلى «تهمذيب الكمال» أو الاستغناء عنه بالرجوع 
إلى «تهذيب التهذيب) . 

وبالرجوع إلى «تهذيب التهذيب» نجد آن محمد بن خازم من 
امقدمين في الأعمش ٠‏ إلا أنه يهم في بعض أحاديشه عن غير الأعمش › 
ووصفه بعضهم بالتدليس › فقال ابن سعد : ١‏ كان ثقة كثير الحديث › 
ال 2 i‏ يعقوت ين شببة:: ۶ کان من الثقات ورا ول 

E EN O Ea 
عليه عبارة يعقوب بن شيبة » ويعقوب أدرى بحاله ؛ لأنه من العارفين‎ 
بالعلل والجرح والتعديل » وأحوال الرجال.‎ 

فعنغنتته عن الأعمش لا ترد ؛ لآنه مكثر عنه ؛ ولان تدليسه قليل 


we 


فی جنب ما رواه. 
لت + رعا عب عله اله عة ارجا > الا أن اة قر 
احتملوه ورووا عنه » وقد تقدم بيان أن الاحتجاج بالراوي الموصوف بنوع 
بدعة هو ما جرى عليه أكثر أهل العلم إن علم منه الصدق والعدالة a‏ 
ترك الرواية عنه فللزجر والتأنيب . 
وحاصل ما تقدّم : ثبوت توثیق محمد بن خازم » واتصال روایته ‏ 
عن الأعمش. 
م وبالرجوع إلى ترجمة الأعمش سليمان بن مهران من ( تقريب 
التهذيب » ند أن الحافظ ابن حجر قد ذكره بالحفظ والتوثيق » فقال : 
ا > عار و ا 
فدلً ذلك على ثبوت عدالته وضبطه » وبقي اتصال روایته عن انس 
ابن مالك مرف 
وبالرجوع إلى ترجمته من «تهذيب التهذيب» نجد عدة نقول تثبت 
عدم سماعه من أنس بن مالك كوه 
قال ابن المديني : 
لم يحمل عن آنس » اغا رآه بخضب » ورآه يصلي ٤‏ 
وقال ابن معين : ) 
« کل ما روى الأعمش عن آنس مرسل ». 
وقال ابن المنادي : 


« قد رای انس بن مالك › إلا آنه لم یسمع منه ). 


۸۱١ 


وقال الخليلى : 
ب ۶ 3 ن ٍ 
( رای آنسا » ولم يرزق السماع منه ›» وما يرويه عن آنس ففيه 
إرسال » . 


فدلت هذه النقول على آنه لا يصح له سماع من أنس › وهذا 
إرسال » وليس بتدليس » فالسند من هذه الجهة منقطع › واللّه أعلم. 


KK F#  * 


A 


الجرح والتعديل هو أحد علوم الجحديث النبوي الشريف » وهو يعني 
بدراسة أحوال رواأة الآخبار» لخادت والاتاز من حٹث العدالة 


والضبط › ومن ثم وصفه بوصف ملائم يتناسب مع مجموع ما ورد فيهم 
من جرح آو تعدیل . 

فا جرح : متعلق بذكر عيوب الرواة التي لأجلها ترد روايتهم » سواء 
كانت متعلقة بالعدالة » أو كانت متعلقة بالضبط . 

والتعديل : هو تزكية الراوي وتوثيقه › با يقتضي قبول روايته. 

وقد اعتنى أئمة النديث والجرح والتعديل بالببحث في أحوال الرواة 
سواء من جهة التوثيق والتجريح > أو من جهة السماعات » أو من جهة 
لمواليد والوفيات » ونحوها من مهمات هذا العلم » التي توثر سلبًا 
وإيجابًا في الحكم على الأحاديث . 

فقا" ما فات الأئمة الكلام في أحد من رواة الأحاديث » سواءً من 
المشهورين ٠‏ أو المعروفين » أو المجهولين. 

وقد قعدوا لهذا العلم قواعد عديدة » منها ما نصوا عليه صراحة » 
ومنها ما عرف من سبر كلامهم وتتبع صنائعهم في التصحيح والإعلال. 

وقد ذكرنا جملة كبيرة من هذه القواعد في كتابنا : « تيسير علوم 


الحديث » » مما يغنى عن الإعادة هنا 


AT 


ه مشروعية اجرح وكشف معايب الرواة : 
وجرح الرواة ¢ ووصفهم مما فيهم من الضعف مشروع لغلبة 
الصلحة به » ولمسيس الحاجة إليه » إذ لا يتصور التمييز بين الصحيح 


والضعيف إلا بتحقيق أحوال الرواة » فمتى امتنع العارف عن بيان عيوب 


الرواة وأسباب ضعفهم وسقوطهم » لم يتمكن الباحث من الوقوف على 
الصحيح من الضعيف » والثقة من الواهي. 

EE N e ANS, 
: المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن النبي يه آنه رأى رجلا فقال‎ 

« بئس آخو العشيرة هو ». 

وكما في حادثة فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - حينما خطبها 
معاوية بن أبي سفيان » وأبو الجهم » فقال لها النبى ئي : 

) أما بو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا 
مال له » انكحي أسامة بن زيد 

ا الان ری غ ااا 
أولى من حفظ السنن المروية عليهم؟!! 

وقد آخرج ابن حاتم في «الحجرح والتعدیل» )۲۳/١/١(‏ بسند 
صحيح عن عفان بن مسلم › قال : ) ۰ 

Eee lC 

فقلت: ٠‏ ا الس بت e‏ فال اة )ا قال 
إسماعیل : ما اغتابه » ولکنه حکم عليه آنه لیس بثبت . 


At 


اوو فا ل ا ی اا ال ا 
اة زر فة ومالك بن ان هن الرجل الک اب ين لى ا الا 
لا يسعك إلا أن تبين للناس أمره. 
قال الإإمام مسلم - رحمه الله - في مقدمة «الصحيح» :)۲۸/١(‏ 

« وإغا آلزموا أنفسهم ا ا رواة الحديث وناقلي 
الآخبار » وآفتوا بذلك حين سلوا ؛ لما فيه من عظيم الخطر » إذ الاأخبار 
في أمر الدين إا تأتي بتحليل أو تحريم » أو آمر » أو نهي ا 
أو ترهيب » فإذا كان الراوي لها ليس معدن للصدق والأمانة » ثم أقدم 
على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبین ما فيه لخيره »› ممن جهل معرفته › 
كان آثمًا بفعله ذلك » غاشا لعوام المسلمين › إذ لا يؤمن على بعض من 
سمع تلك الأخبار أن يستعملها > أو يستعمل بعضها › ولعلها - أو 
أكثرها - أكاذيب لا أصل لها » مع أن الأخحبار الصحاح من رواية الثقات 
وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع ». 

مه شروط قبول الراوي : 

ذكرنا فيما تقدَم أن شروط قبول رواية الراوي: توفر ثبوت العدالة 
والضبط » وضبط الراوي يعلم بوافقته للشقات » فمتى وافق الثقات كان 
ضابطًا » ومتى خالفهم مخالفة ظاهرة أضر ذلك بحديثه » وأما الخطاً بعد 
٠‏ الخطاً فلا يضر الثقة فى شيء › فإنه لا يتصور أن لا يخطى الثقة. 

ن الغقة : 


والثقة هو من ورد فيه تعديل معتبر معتمد ¢ من أحد الاآئمة النقاد 


Ao 


گن ثبل زکيتهم + ولا يقبل التعدیل من متساهل » ولا من یعتمد مجر 
العدالة الظاهرة دون الضبط . 

ومن المتأخرين من ذهب إلى توثيق من ارتفعت جهالة عينه » ولم 
يرد فيه جرح » والمعتمد في مثل هذا أن يقال عنه : « مجهول الجال » » 
أو « مستور » » ومنهم من يسميه : « مقبول » » وهو إطلاق مخصوص 
بالحافظ ابن حجر - رحمه الله -. 

ن أئمة الجرح والتعديل بين التساهل والتشدد : 

والأئمة الحذاق في الجرح والتعديل بين متساهل ومتشدد ومعتدل. 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في «الموقظة» (ص:۸): 

e a 
. خحراش » وغیرهم‎ 

والمعتدل فيهم : أحمد بن حنبل » والبخاري » وأبو زرعة. 

والمتساهل : كالترمذي › والحاكم » والدارقطني في بعض 
الأوقات». . 

قلت : لا يصح وصف الترمذي بالتساهل كما بيتاه في غير موضع» 
بل من التساهلن في التعليل ١‏ ابن رة > وابن حجان > والعجلى . 

علو ٠‏ أن القافد قد بكرن مناهلا في الستيل سر ف 
ا ا ا ا ر ای ان ا و 

ا ؛ لجل العدالة الظاهرة › ويذکر في کتابه ) المجروحين ١‏ 
جملة من الشقات ومن رواة الصحيحين وغيرهم » ولذا قال فيه الحافظ 


A1 


الذهبي في «المیزان» (۱/ ۲۹۰) : « صاحب تشنيع وشخب . 

ون الو ی اج ا ي : أبو الفتح الأزدي. 

قال الحافظ الذهبي في «السير» )۳٤۸/١١(‏ : 

« عليه في کتابه «الضعفاء) مؤاحذات › O ET‏ 
> بل قد یکون غیره قد وثقهم ). ۰ 

قلت : ونحوه الجوزجاني » فإنه قد أكثر من جرح من وصف 
بالتشيع » فإنه منسوب إلى النصب » واختلاف العقائد قد أوجب كلام 
الرواة بعضهم في بعض » ولا عبرة إلا بالجرحة المفسرة المبنية على البينة 
e‏ 

ن اختلاف حكم الناقد على الراوي : 

من أهم المسائل التي قد تواجه الباحث أثناء بحثه في حال الراوي ؛ 
اختلاف حكم أحد النقاد على الراوي بحيث يذكره تارة با جرح » وتارة 
أخرى بالتوثيق. ‏ 

فهذا يرجع إلى احتمالات عدة : 

ل : أ ع ا هار ة و هو اة ا به 
با جرح عند السؤال عنه استقلالاً. 
) وقد نبه على ذلك الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه «المجحرح 
والتعدیل» (۲۸۳/۱) » فقال : . 

oT فلان‎ : NE اعلم‎ « 


ات ورل وان ا ا ت او اف کے ت و 


AV 


بحسب ما هو فيه » ووجه السؤال له » فقد يسأل عن الرجل الفاضل في 
دينه » المتوسط حديثه » فيقرن بالضعفاء » فيقال : ما تقول في فلان 
O O N ETE DS DT‏ 
بال ضافة إلى غيره ». ) 

وقد نص الحافظ ابن حجر على هذه القاعدة في مقدمة كتابه «لسان 
المیزان» .)۲۸/١(‏ 

فالا ٠‏ اف رو د اراد رالو ى جد ال ل الفط ب ررد 
عنه من وجه آخر ما يدل على ذلك . 

ه متال : 

محمد بن إسحاق بن يسار » قال المفضل الغلابي : سألت ابن معين 
عنه » فقال : « كان ثقة » وكان حسن الحديث » . 

فظاهر هذه العبارة التوثيق والاحتجاج. 

ولکن روی الدوري في (تاريخه» )۱۰٤۷(‏ عن ابن معين قوله : 

«( محمد بن إسحاق ثقة » ولكن ليس بححة ». 

فدات هته الان فان غل اف راد او رن ا ا 
الضبط ٠‏ وآما قوله :«حسن الحديث » » فلا يجري على مجرى المتأخرين 
و ا و و 
به المعتى اللغوي . 

ن مثال اخر : 


A^ 


« صالح لا باس به » الا آنه يروي عن ضعفاء » ویکتب من حدیثه 
الرقاق » . ) 

وروی غیره عنه آنه قال فيه : « لیس بشيء ». 

تلت :+ اما اعبار الأرلى قل على رع من ارق رامال 
روایته »> وأما العبارة الثانية فتدل على سقوط الاحتجاج به > فإن هذا 
ا و 

وبتتيع أقوال النقاد وأهل العلم في بكر بن خنيس » نجد أن كلمتهم 
قد اتفقت على مجريحه » وإسقاط الاحتجاح بحديثه. 

ال ي ي ي ا 
يهور ٠‏ فاععاله متام علي اتيا بل ادها على عبارة ادي 
هو الأولى. 

د الثالث : أن دکرن العدل قد قد ظهر له استقامة أمره آز فاط د 
التعديل » ثم تبين له فساد حاله بعد ذلك » فأطلق فيه الجرح 

ا الرإبع : أن يطلق المعدل القول بتوثيقه » ثم يذكره - في رواية 
بعينها لم يضبطها » آو يكون قد وهم فيها - بالضعف . 

ل کے و ع ی و ا ر ف ا 
برواية بعينها » أو برواية الراوي عن شيخ بعينه » أو عن أهل بلد معين. 

ن الرواة الختلف فيهم : 

وأما الرواة اللختلف فيهم : وهم من اختلفت أحكام النقاد فى 


۸۹ 


قواعد الجرح والتعديل التي نص عليها العلماء في مصنفاتهم » والتي تقدم 
ذکرها في کتابنا : « تيسير علوم الحديث ». 

ومن أهم هذه القواعد : 

© الجرح المفسر مقدم على التعديل. 

0© التعديل المعتبر مقدم على الجرح المبهم. ٠‏ 

© إعمال الجرح المبهم في حالة عدم ورود التعديل المعتبر . 

(©) رد التزكية بالظاهر -كماهو مذهب ابن خزية وابن حبان 
والعجلي وابن عبد البر - . ) 

(© عدم إجزاء التعديل على الإبهام. 

(0) عدم قبول كلام الآقران بعضهم في بعض . 

فالراوي الذي اختلفت فيه عبارات النقاد والمعدلين إما أن يلحق بحيز 
اون او بحيز التجريح »ولرما يدور الحكم بالتوثيق أو التجريح 
0 

وسوف نذكر عدة أمثلة من الرواة المختلف فيهم › مع بيان طريقة 
ترجيح أحد الحكمين - التوثيق أو التجريح - عليهم. 

همال (0 : ) 

حماد بن جیح ؛وثقه الحمهور» فقال أبو حاتم : ( لا بس به ثقة)» 
وقال وکیع > وأحمد » وابن معين : ( ثقة ) » زاد أحمد : ( مقارب 
الحديث ». 
وخالفهم عثمان بن أبي شيية » فقال : « حماد بن نجيح ضعيف » 


ليس يروي عنه أحد ». 

قلت : وبالنظر إلى جرح عثمان بن أبي شيبة » نجد أنه ورد مبهمًا 
غير مفسر السبب » ومن ثم فلا عبرة به > لمخالفته لقول الحمهور بتوثيق 
حماد بن مجح . 

ەشال ( : | 

الربيع بن يحيى بن مقسم ؛ روى عنه البخاري في «الصحيح» › 
وقال أبو حاتم الرازي : « ثقة ثبت » » وذكره ابن حبان في «الثقات). ٠‏ 

وخالفهم : ابن قانع > فقال : « ضعيف » » وقال الدارقطني : 
«ضعيف » ليس بالقوي » يخطئ كثيرا > حدث عن الثوري » عن ابن 
النكدر » عن جابر : جمع النبى ية بين الصلاتين » وهذا حديث ليس 
لن الكدر فة ا ولا حل رها فط اا ال حت 4 

قلت : وبدراسة أقوال أهل العلم السابقة »> نجد أن احتجاج البخاري 
بحدیثه توثیق له » وتوثیق أبو حاتم نما يعض عليه بالنواجذ » لاشتهاره 
بالتشدد والتعنت في التوثيق » وقد وصفه بأعلى مراتب الحفظ » وأما 
جرح ابن قانع له فقد ورد مبهمًا مهملا > فلا يدفع به التعديل المعتبر. 

وما قول الدارقطني »فلا حجة فيه على إسقاط الاحتجاج به » 
فكون الراوي قد أخطاً في رواية حديث » أو وهم فيه ليس بحجة على 
إسقاط عموم حديثه » فمن من الفقات لا يخطيء ؟!! وعليه فالأقرب 
ثبوت التوثيق وقيام الحجة به » إلا آن يخالف » أو أن ينفرد با لا يحتمل 


u‏ م 
منه سندا آو متنا . 


۹٩۱ 


هتال (© : 

يونس بن القاسم الحنفي « احتج به البخاري في «(صحیحه» »> وولقه 
ابن معين والدارقطني ووا ان في «الغقات) . 

وخالفهم البرذعي > فقال : ( هو عندي منکر الحدیث ). 

وبالترجيح بين التوثيق والتجريح » نجد أن جرح البرذعي قد ورد 
مبهماً > وقد قابله احتجاج البخاري > وتوثيق ابن معين» والدارقطني › وابن 
حبان » فقول الجحمهور أولى بالأخذ ؛ لأن التعديل مقدم على الجرح 
المبهم. 

وكذلك فثمة نكتة مهمة هنا » وهي أن البرذعي قد يطلق الوصف 

بالنكارة على مفرد الراوي سواءً كان ثقة أو ضعيمًا › وهذا ولا شك 
يلاف ما عليه كتير من الاأئمة: 

قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» : 

« الإمام أحمد والبرديجي) وغيرهما يطلقون المنكر على الحديث 
الفرد الذي لا متابع له » سواء تفرد به الثقة أو غيره . 

قلت : قد نص على ذلك قبله الإمام ابن الصلاح في «علوم 

IE Ae o 

«( معرفة المنكر من المحديث : بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون 
البرديجى الحافظ : أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من 
غير روایته » لا من الوجه الذي رواه منه » ولا من م آخر› ا 
البرديجي ذلك ولم يفصل ». 


)١(‏ البرديجى هو نفسه البرذعى»ونسبة هذا القول هكذا مطلقا إلى الإمام أحمد فيه نظر. 


۹۲ 


قلت : وعليه فالذي يترجح في حال هذا الراوي توثيقه » وهو ما 
اعتمده الحافظ ابن حجر في «التقريب» » والحافظ الذهبي في «الكاشف». 

ه مراتب ال جرح والتعديل : 

ا لجرح والتعديل على مراتب » ولكل مرتبة ما يدل عليها من ألفاظ 


e 

: ء۶ 8 2 ۴ 

فمن أعلى مراتب التعديل : ما ونی as‏ افعل کاوتی الاس 
یو وی ا 


مضافة إلى الحفظ أو الإمامة :كثقة حافظ » أو حافظ حجة » أو ثقة إمام 
حافظ » أو ثقة متقن » ونحوها. 

ثم تليها : ثقة » وحجة » ومتقن › وثبت . 

وتلیها : من قیل فيه : صدوق › ولا باس به » ولیس به بس . 

على خلاف في الاحتجاج بحديث من وصف بهذه الأوصاف كما 
سوف ياتي تقریره إن شاء الله . 

ونحوها : ثقة يخطى » وثقة له وهام . 

ثم تلیها : صدوق يخطئ » وصدوق يهم › a‏ سىء الحفظ . 

ثم تليها : صويلح الحديث » وصالح الحديث . 

إلا أن رواة هذه المرتبة لا ينفكون عن ضعف ينع من الاحتجاج 
بحديثهم على الانفراد »> فكما أن هذه الأوصاف تدل على التعديل » فهي 
كذلك تدل على اللين » فليست هي مقوية لحاله إلى حد الاحتجاج » ولا 
مطرحة لحديثه إلى حد الترك. 


۹۳ 


ثم : من قيل فيه : مجهول الجحال » ومستور » ومقبول » وهؤلاء 
كذلك لا يقبل حديشهم انفرادا » بل على التابعة . 

ثم من قيل فيه : مجهول » وهي تحتمل جهالة الحال » وقد محتمل 
ee NS SESE aE‏ 
العين› هى من الت لدي 

o E 
DT EE ETE OE E E 
الضعف الشديد.‎ 

ثم من قيل فيه : متروك > أو متروك الحديث » أو واهي الحديث› 
أو ساقط » آو مطروح الحديث . 

ثم : من اتهم سواءً بالكذب أو بالوضع › كأن يقال : متهم » أو 
أن يقول البخاري فيه : «فيه نظر » » أو يقول ابن معين : اليس بشيء» » 
أو يتهم بالكذب » أو يتهم بوضع حديث أو عدة أحاديث. 

کی ن س ال الات ٠‏ کان ال کاب 

وأشد منها من جرح بصيغة أفعل > كقولهم :اكاب الاس > او: 
ركن من آركان الكذت. 

ا 
الحديث » ونحوها. 

E EET E 
اللأوصاف > وما قاربها » وما نحوها.‎ 


1 


ن الاختلاف في الاحتجاج بحديث الصدوق : 
وعبارات امل العلم واوصاقهم للرواة قد تتاف فی مها من 
تاقد إلى ار وم الأوصاف التي اختلف في حكم الاحتجاج بحديث 
من وصف » بها وصف : « صدوق » › أو « لا بأس به », 

فذهب بعض المعاصرين ¿ إلى أن هذا الوصف ما لا يحتج بحديث 
من وصف به » واستدل على ذلك با نقله ابن الصلاح عن ابن آي حاتم 
من قوله : « إذا قيل ا اا و ا « 
و و کی ت > و ف 

قال ابن الصلاح (ص: )١۲۳‏ : ) 

ال د هت تارات ل تر قر اط دف 
في حدیثه ویختبر حتی یعرف ضبطه ٤‏ | 

وقوى ابن الصلاح هذا الاستدلال جا اش شتهر نقله عن عبد الرحمن 
بن مهدي آنه حدث » فقال : حدثنا آبو خلدة » فقيل له : أكان ثقة ؟ 
فقال : کان صدوقًا » وکان ماموتًا > وکان حيرا - وفي رواية : وکان . 
خيارا - الثقة : شعبة وسفيان . 

وقد اعتمد بعض المعاصرين هذا القول » وذهب إلى عدم قيام الحجة 
بحديث من وصف بهذا الوصف إلا بعد السبر والنظر. 

قلت : وهذا فيه نظر شديد » بل هو جمود على عبارات العلماء »› 
فإن هذا الوصف وإن كان يقتضى عدم الاحتجاج برواية من وصف به إلا 


بعد السبر عند ابن مهدي » ومن تبعه كابن أبي حاتم » وابن الصلاح › 


۹0 


إلا أنه يقتضي الاحتجاج بحديثه عند جماعة آخرين من أهل العلم كابن 
معين » وغيره » بل الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين الاحتجاج 
بحديث من وصف ب : «صدوق» › أو ب «لا بأس به». 

وقد قال ابن معین - رحمه الله - : 

إذا قلت لك : ليس به باس » فهو ثقة 

قلت : وقد جرى على الاحتجاج بمن وصف بهذا الوصف غير 
واحد من أهل العلم المتقدمين . 

بل إن آبا حاتم الرازي - وإن كان لا يحتج برواية من وصف بهذا 
الوصف إلا بعد السبر والاختبار - قد احتج برواية بعض من وصفهم بهذه 
الأوصاف » من ذلك : 

عطاء الخراساني > وهو عطاء بن أبي مسلم. 

قال ابن أبى حاتم في «الجرح والتعدیل» )١٣١/۳/۱(‏ : 

سألت أبي عن عطاء الخزاسانی » فقال : « لا باس به صدوق » › 
فل" یحتج بحدیثه :¥ نعم ٩.۲‏ 

بل إنه سئل عن الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - صاحب 
«الصحيح - کما ی «الجحرح والتعديل“(١/ /٤‏ ۲)- فقال: «(صدوق) . 

قال ابن أبي حاتم : « كان ثقة من الحفاظ › له معرفة بالحديث . 

فال ذلك على أن الاجا يدبت من ورعف بهذا الرصف دائر 
على مراد التاقد من هذا الوصف » ومذهبه فيه » فلا يجوز تعميم الحكم 
لأجل مذهب اجك الاه أو ال 


% #*#*% #* 
)١(‏ انظر «شفاء العليل» لأخينا الفاضل الشيخ ماطف بن تاغل (ص :۲۸ 


۹٦ 


تعيين أسماء الرواة المهملين 


N E 
المد گورین في سند الحديث > لا سیما إن وردت أسماؤهم مهملة من‎ 
› النسبة إلى آبائهم > أو إن ورد ذكرهم بكناهم » أو بأنسابهم » أو بعاهة‎ 
› ونحوها » فحينئذ يجب على الباحث - أولاً - أن يحدد اسم الراوي‎ 
حتى يتمكن بعد ذلك من المضي في دراسة أقوال أهل اجرح والتعديل‎ 
. الواردة فيه » ومن ثم تحقيق حاله‎ 

ويمكن تلخيص طرق ذكر الرواة في الأسانيد في أشهر عشر 
حالات : ) ) 

الأولى : أن بذكن اسم الراوى مهما دون تسة. 

ن ماله : ) 

اا البخاري في «(صحيحه» (۷/۲) : 

حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان » عن منصور » عن ابي 
حازم » عن أبي هريرة وة قال : قال النبى بيا : 

ات ا و ن و و 
امه . ) 2 | 
فورد في هذا السند ا اا آبائهم > ولا ذكرا بكنية أو 


بنسبة تدل عليهما » وهما : سفيان » ومنصور » وفى (تهذيب التهذيب» 


۷ 


و و 
عدة ممن يسمون : سميان » وعدة ممن يسمون : منصور. 

الثانية : أن يذكر بكنيته . 

كما ورد فى المشال السابق ¢ فقد ذكر راوي الحديث عن أبى هريره 

بکنیته  :‏ آبو حازم ». 

وفى الرواة جماعة يكنون بهذه الكنية. 

e E ر‎ e 
الثالثة : أن ينسب إلى قبيلة أو إلى بلد » أو إلى صناعة.‎ 
: دمغاله‎ 


ما آخرجه البخاري )٤/۲(‏ : 


س 


حدثنا محمود »> حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر > عن الزهري 
عن عروة » عن المسور سو : 

أن رسول الله ية نحر قبل أن يحلق » وأمر أصحابه بذلك . 

مره اا ری و ي ان قله وول كر اه 

الان ع الي ا ٠‏ ااي جه دای اد اه ا 
إلى أمه » أو إلى أحد أمهاته . 

م‌متاله : 

ما أخرجه مسلم في «صحیحه» (۱/ ۲۹۵) من طريق : 

يونس » عن ابن شهاب » أخبرني محمود بن الربيع » عن عبادة 
ابن الصامت » قال : قال رسول الله ية : 

.» لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن‎ ١ 

فشيخ يونس في هذه الرواية - ابن شهاب - قد ذكر منسوبًا إلى 


۹۸ 


احد آبائه > وابن شهاب هو نفسه الزهري › واسمه : محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن عبدالله بن شهاب » فنسب إلى جد جده. 

وأما النسبة إلى الأم » أو إلى الجدة . 

فمثل : أبن عائشة. 

اک ا ا و 

كالأعمش » والأعرج › والأفطس > ونحوها. 

السادسة : أل دك ا إل غغة ار ت « وال این 
أخحي فلان » » أو « ابن أخي فلانة ». 

م متاله : 

ما أخرجه الترمذي في «المجامع» )٦۳٥(‏ من طریق : 

عمرو بن الحارث بن المصطلق » عن ابن أخي E EEE‏ 
عبدالله » عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود › قالت : 

خحطبنا رسول الله ي فقال : ) 

١‏ يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن › فإنكن أكثر أهل جهنم 
يوم القيامة ». ) 

فشيخ عمرو بن الحارث بن المصطلق قد نسب إلى عمته زينب الثقفية 
- رضي الله عنها -. 

السابعة : أن ينسب إلى آمه بكنيتها > کأن يقال : « ابن أم فلان ». 

ومنه الصحابي المشهور : ابن أم مكتوم.  a.‏ 


۹۹ 


الثامنة : أن ك اسمه » منسوبا إلى أحد أجداده » لا إلى أبيه. 


ومقالە + 

ما أخرجه مسلم (۳۲۸/۱) من طريق : 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة » عن يزيد بن خصيمة› 
عن بسر بن سعيد » عن بي هريرة ؛ قال : قال رسول الله و : 

( يما امرآة أصابت بخورا » فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ». 

فشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة هو يزيد بن 
عبدالله بن خصيفة » وإنما أسقط اسم أبيه في الرواية. 
م كيف يمكننا تعيين الرواة ؟ 
ويمكننا تعيين الرواة بأحد خمس طرق : 
الأولى : النظر في ترجمة شيخ الراوي في السند - أو تلميذه - › 
وتحديد اسم الراوي » حيث تذكر كتب التراجم تلاميذ كل راو وشيوخه . 

ن متاله : 

e O PLO 

لتعيين الراوي عن حذيفة بن اليمان كوك وة » ييكننا الرجوع إلى 
E Ege lal aa‏ 

وبالرجوع إلى «تهذيب الكمال» .)٤۹۷ /١(‏ جد أن المزي لم يذكر 
ااا روى عن حذيفة وة بهذا الاسم اا ا 

للتأكد من صحة هذا التعيين » يكن الرجوع إلى ترجمة سليمان بن 


الاسم » وبالرجوع إلى ترجمته من «تهذيب الكمال» )۸/11( ك آنه 
رزوی عن قق بن لهه الامدى > دا كك اجك لرل ويد 

ولكن في بعض الحالات » لا يقف الباحث على ذكر اسم الراوي 
e a O‏ 
تلميذه» فلا مانع أيضًا من أن يكون هو الراوي المراد > لا سيما إذا دلت 
قرائن أخرى على ذلك. 

الشانية : مراجعة كتب الألقاب التي اهتمت بذكر ألقاب الرواة » 
عل ااه 

منها : «كشف النقاب عن الأسماء والألقاب» لابن الجوزي 
و«نزهة الآلباب - في الآلقاب» للحافظ ابن حجر » وکلاهما مطبوع . 

همال : 


س 


کا 


بالرجوع إلى الكتاب الأول (ص:۲۸) ؛ نجد ما يلي : 


ومن هم هذه الكتب : « تقريب التهذيب » للحافظ ابن حجر - 
رحمه الله و ا ي ا ا الرواة الدين 
ذکروا بالقابهم أو بانسابهم > أو بکناهم. . 

فذكر : 

ا ی کے اچاد عل ا تيب حروف السجم لا بعد آدا 


© وبابًا فيمن نسب إلى أبيه » أو أمه » أو عمه » أو جده ونحو 
ذلك . 

وقد ذكر ضمن هذا الباب فصلين : 

أحدهما : فيمن قيل فيه : ابن أخي فلان. 

والآآخر : فيمن قيل فيه : ابن أم فلان. 

© ثم ذكر بابًا في الأنساب إلى القبائل » والبلاد» والصنائع » وغير 
ولك 


© ثم بابًا في الاألقاب وما أشبهها » ومنها من نسب إلى علة فيه 


© ثم بابا في الكُنى من الألقاب » كابي قلابة »> وأبي الجوزاء » 
وأبي المليح . 

© ثم بابًا في الأنساب من الألقاب » كالشاذكوني »› والوكيعي 
وها 

وقد سار على هذا المنوال مع تراجم النساء » فبعد أن ذكر أسماءهن 


ذكر كناهن » ثم من قيل لها : ابنة فلان » ثم ذكر فصلا في ألقابهن. 

وهذا الترتيب هو نفس الترتيب الذي سار عليه المزي في «تهذيب 
الكمال» » والحافظ في «تهذيب التهذيب » » إلا أن الرجوع إلى « تقريب 
التهذيب » أيسر على الطالب من الرجوع إلى هذين الكتابين الكبيرين ولا 
شك » وان کان «التقريب» لا يغني في بعض الحالات عن الرجوع إلى 
أحد هذين الأصلين . 

ب ملحوظة مهمة : 

SS E 
في أسماء الرجال »أو فى «الضعفاء» » أو في «الثقات)» ومن سار على‎ 
هذا المنوال الحافظ تر في «ميزان الاعتدال» » والحافظ ابن حجر في‎ 
السان الميزان» » وفي فی «تعجیل المنفعة) » وغيرهما.‎ 

الرابعة : الرجوع إلى كتب الأطراف والتخاريج . 

فإنه قد يرد تسمية الراوي في بعض هذه الكتب » لا سيما إن لم 
يكن من المشهورين › أو کان فيه نوع جهالة »أو کان في اسمه التباس . 

ومن آهم ما يجب على الباحث الرجوع إليه من كتب الأطراف 
«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي » إن كان الحديث 0 ) 
من أحاديث الكتب اة 

فإن الحافظ المزي كيرا ما د يسمي الراوي البهم » أو من كر بكنيه أو 
بلقبه . 


0 متال : 

أخرج البخاري في «(صحیحه» تعليقا (۲/ ۲۹۲) : 

وقال إسماعيل : أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة › 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة > لا اعلمه إلا عن آنس تة 
قال: . . . وذكر حديثًا في تصدق أبي طلحة مره بحديقته. ) 

وقد ذكر المزي هذا الحديث ضمن مستد آنس من «تحفة الأشراف» 
O O‏ 

ج الت < لن تنالوا البر ... الآية# والحديث . خ في 


الوصایا (۱۷ تعليقا) وقال إسماعیل :هو ابن أبی ویس ٠‏ أخبرنی عبدالعزیز 


ابن أبي سلمة » عن إسحاق » لا أعلمه إلا عن أنس. . .فذكره. 


الخامسة : جمع طرق الحديث . 

فقد يرد ذكر الراوي مبهمًا من التعريف في بعض الطرق › ويأتي 
في طرق آخرى ما يدل عليه » كأن يذكر منسوبًا إلى آبيه » أو إلى نسبة 
یشتھر بها » أو یکنی بکنیته. 

همال : 

ما أخرجه آبو اود ١‏ ۳) من طريق. ٭ ورياك بن الخحات ٠‏ دتا 
عبدالرحمن چ د غ اه بن الفضل الهاشمي »عن الأعرج› 
عن أبي هريرة رة : أن النبي بي توضآ مرتين مرتين . 

وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي )٤۳(‏ من طريق زيد بن الحباب 


به» وقال في سنده : عن عبد الرحمن بن هرمز » هو الأعرج کن ا 


هريرة : آن النبي يي توضا مرتين مرتين . 

زرو نارای الل فم ااج الي ررد 
مبهما في سند آبي داود. 

ه من اشترك في الشيوخ والتلاميذ : 

قد يذكر - في بعض الحالات النادرة - في الأسانيد أحد الرواة » 
ويكون قد اتفق مع راو آخر في الاسم والشيخ والتلميذ » فيصعب على 
الباحث حينئذ تعيين الراوي » إلا أن يذكر منسوبًا في رواية أخرى » أو أن 
ينص بعض العلماء على تعيينه . 

ومثال : 

آخحرج البخاري في «(صحیحه» (۲/ ۳۷۹) : 

حدثنا سلیمان بن حرب » حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس » 
E‏ ما أولم النبي ب على شيء من نسائه ما أولم على زينب » ولم 


قلت : حماد المذكور في السند قد ورد من هذا الطريق مبهمًا > وقد 
روی عن ثابت البناني » وروی عنه سلیمان بن ر > وقد ا 
الشيخ والتلميذ راويان اسمهما حماد » وهما : حماد بن زيد » وحماد 
او . 

ولکن بتتبع طرق الحديث » نجد آنه قد ورد حماد منسوبًا في بعض 
الروايات » أحدها عند البخاري نفسه (۳/ )۳۸٠١‏ » قال: 


) ا 
حدثتا مسدد » حدئنا حماد بن زید » عن ثابت › قال : دکر تزویج 


زینب بنت جحش عند آنس » فقال : 

ما رأيت النبي بيا أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها ء أولم 
بشاة. 

فتبين من جمع الطرق : أن حمادا الذي أبهم في السند الأول هو : 
حماد بن زید. 


بعض القواعد التي نص عليها العلماء ‏ 


في معرفة الأسماء المهملة 


هناك بعض القواعد التي ذكرها العلماء في تعيين أسماء بعض 
مشاهير الرواة » إذا ورد ذكرهم مهملا من السبة أو التعريف » وسوف 
نذكر ما وقفنا عليه في هذا الباب من نقول » تيسيرا على الباحث والطالب 
في بحثه » لا سيما أن جذه النقول قد تذكر عرضًا ضمن تراجم بعض 
الرواة »أو آثناء تحقيق أحوال بعض الرواة » ولم اقف على كتاب مستقل 
في هذا الموضوع. ٠‏ 

ن التفرقة بين الحمادين() : 

ه قال الحافظ جمال الدين المزي - رحمه الله - في «تهذيب 
الکمال» (۲۹۹/۷): 

« قد اشترك في الرواية عن الحمادين جماعة › وانفرد بالرواية عن 
كل واحد منهما جماعة كما تقدم » e SN‏ 
زید الا وینسبه في روایته عنه » وقد يروي عن حماد بن سلمة فلا ینسبه» 
وكذلك حجاج بن المنهال » وهدبة بن خالد » وأما سليمان بن حرب » 
فعلى العكس من ذلك » وكذلك عارم . ٠‏ 

ونمن انفرد بالرواية عن حماد بن زيد : أحمد بن عبدة الضبي › 
وأبو الربيع الزهراني » وقتيبة بن سعيد » ومسدد » وعامة من ذكرناه في 


)١(‏ حماد بن سلمة ¢ وحماد بن زید. 


ترجمته دون ترجمة حماد بن سلمة » فإنه لم يرو آحد منهم عن حماد بن 

ومن انفرد بالرواية عن حماد بن سلمة › أو اشتهر بالرواية عنه : 
هز بن أسد » وموسى بن إسماعيل » وعامة من ذكرناه في ترجمته دون 
ترجمة حماد بن زيد » فإذا جاءك عن أحد من هؤلاء عن حماد غير 
منسوب » فهو ابن سلمة ). 

ه وقال الحافظ الذهبي في « السير > )٤٦٤/۷(‏ : 

( اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ › وروی عنهما 
جميعًا جماعة من المحدثين » فربا روى الرجل منهم عن حماد » لم 
ينشبه » فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة » فإن عري السند من 
القرائن - وذلك قليل - لم نقطع بأنه ابن زيد » ولا آنه ابن سلمة » بل 
ردد ٤‏ أو رة اين سلهة > وقول هذا حديق عل شرط مل ؟ 
إذ مسلم قد احتح بهما جميعا ». 

ثم ذکر نحوا من کلام المزي » مع الزيادة والتطويل . 

ن التفرقة بين السفيانين () : 

. )/۷( » الذهبي في « السير‎ ETI ê 

«( ويقع مثل هذا الاشتراك سواء yT‏ فاصحاب ر 
الئوري كبار قدماء > وأصحاب ابن عيينة صغار › لم و الئوري » 
وذلك آبین » فمتی رایت القدیم قد روی »فقال : حدثنا فيان » وآبهم» 

فهو الثوري ک : وکیع > وابن مهدي » والفريابی » وآبي 


(۱) سفيان بن سعيد الثوري 1 وسميان بن عيينه . 
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فان روی واحد منهم  RS ENE‏ 
وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس ». 

ن قاعدة فیمن اسمه ر هشام ) 

قال شيخنا عبد الله بن يوسف الجديع - حفظه الله - © : 

« ياتي « هشا م » مهملاً في الأسانيد لثلاثة من الرواة » وهم : 

ia D 

(0) هشام بن حسان. 

0 هشام بن أبي عبد الله الدستوائي 

ا راه دی ا ا س و اق ن کي 
من الشيوخ › إلا شيخين » هما : 

(۵) يحیی بن آبي کثیر. 

روی عنه : الدستوائی » وابن ¿ حسان . 

والقاعدة فيه : إذا أطلق هشام عن يحيى › فهو الدستوائي E‏ 
نان ين ٠‏ ورواية ابن ان فى ابن ماجة فقط . 

)٠٠(‏ آبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. 

روی عنه الدستوائي » وابن عروة. ) 

والقاعدة فيه : أنه الدستوائي إلا أن ينسب ابن عروة » فهو حينئذ 


و 
کما نسب ¢ ورواية ا عروة عند مسلم وحده ( . 


(1) فى ورقات عندي بخط الشيخ - حفظه الله -. 


- ن قواعد عامة » وفوائد مهمة : 

قال شيخنا عبد الله بن يوسف الجديع - حفظه الله - : 

( 0© کل « عطاء » ياتي مهملا فهو : ابن آبي رياح . 

(© كل ١‏ زائدة » يأتي مهملا » فهو EE‏ 

© كل « الليث » يانى مهملا في أسانيد مسلم » او في إسناد 
مصري › فهو : ابن سعد. 

© کل «عبد الله » يأتي مهملا يروي عنه مروزي فهو : ابن 
المبارك. 

کل « عمرو» يأتي مهملا يروي عن سفيان بن عيينة › فهو : 
بن دينار. 


© كل « عمرو » يأتي مهملاً يروي عنه شعبة › فهو : 


© كل «١‏ عبد الرحمن » يأتي مهملا يروي عن سفيان › فهو : 
ا ) 

(۸) کل ( سعی ‏ ياتي مهملا يروي عن ابي هريرة » ويروي عله 
الزهري › فهو : .ابن المسيب ». 

وبعد : فهذا الباب من أهم الأبواب اچ تمس حاجة الباحث إلى 
معرفته ؛ لغلبة ورود الأسماء المهملة أو المبهمة للرواة في الأسانيد قيد 
الببحث فيسحتاج إلى تحرير القول في الإستاد » وهذا لا يتم إلا بدراسة 


00 هذا على الغالب . 


A 


اول الروأة جرحا وتعديلاً بعد التعرف على أعيانهم . 

وغالبًا ما يظهر للباحث والمحقق والدارس بعض الفوائد والقواعد 
أثناء دراسته وتحقيقه » فتكون له عوتًا على تعيين الرواة الذين وردت 
أسماؤهم مهملة فى الأسانيد » واللّه ولى .التوفيق . 


مكتبة الحرح والتعديل لطالب العام 
| 8 

کر ی کی اا وا و ا 

ن القسم الأول : کتب اهتمت بذ کر تراجم رجال بعض الكتب . 

(ه) رجال أسانيد الكتب الستة. 

وقد اهتم بالترجمة لرواة الإتهة الستة البخاري ومسلم وبي داود 


(0 ( تهذيب الكمال » للحافظ المزي 
١‏ الكاشف » للحافظ الذهبي. 
- © « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر 
() « تقريب التهذيب » للحافظ ابن حجر . 
وهذه الأربعة من أهم كتب تراجم الرواة » ولا غنى لطالب الم 
والباحث والمحقق عن الرجوع إليها أثناء بحثه » بل هي من أول ما يرجع 
إليها الباحث في تراجم الرواة كما سوف يأتي تفصيله. 
(ه) ما زاد على رجال الأئمة الأربعة. 
وقد اهتم بالترجمة لهم الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة) » 
فضمنه رجال أحمد الزائد ذكرهم عما في « التهذيب» . 
وقد سبقه شيخه الحسيني فصنف « الإكمال في ذكر من له رواية في 
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مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال » › إلا 
أنه قد وقع له فيه أوهام وأغلاط » وفاته كلام في جملة من الرواة » 
فتعقبه الحافظ في «التعجيل). ٠ ٠‏ | 

ه القسم الثاني : كتب اهتمت بذ كر تراجم الضعفاء. 

وكتب هذا القسم كثيرة › منها : 

١ )(‏ الضعفاء» الصغير - وهر طب = و#لضعنا الكبير) ل 
يطبع - وكلاهما للإمام البخاري . 

. للإمام النسائي‎ » N TER 

© * الكامل في الضعفاء » لأبي أحمد بن عدي » وهو من أعظم 
ما صف في هذا الباب. 

« الضعماء » للدارقطني . 

(ء) « المجروحين » لأبي حاتم بن حبان. 

(© ( الضعةاء » للعقيلى . 

« تاریخ اشا الضعفاء والكذايين لبي حفص بن شاهين . 

(۸) « الضعفاء » لأبي نعيم الأصبهانى . 

EES 

9© « ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي . 


« لسان الميزان » للحافظ ابن حجر 


E 


ه القسم الثالث : كتب اهتمت بذكر تراجم الغقات . 

( « الثقات » لأبي حاتم بن حبان. 

(© « الثقات » للعجلي . 

© « الثقات » لأبي حفص بن شاهين. 

0 « تذكرة الحفاظ » للحافظ الذهبي › وقد ذیل عليه أبو المحاسن 

اسي > ثم تقي الدين بن فهد » ثم السيوطي. 

ن القسم الرابع : کتب اهتمت بذ کر تراجم الرواة عموما. 

ککتات ١‏ الجرح والتعديل » لابن بي حاتم > وهو من أهم الكتب 
اللصنفة في هذا الباب ٠.‏ 

ب القسم الخامس : کتب اهتمت بذ كر تراجم رواة بلد معن . 

من أشهرها : 

)0« تاریخ بغداد » للحافظ الخطيب e‏ > وهو من آهم 
ماصنف في هذا الباتي 

© تاريخ دمشق » للحافظ ابن عساكر » وهو من أجمع وأكبر 
ما صتف في تراجم الدمشقيين. 

1 اتدوين في أنخبار قزوين ؛ لعبد الكريم ين محمد الرافعي 
القزويني . 


6 تاريخ واسط “ لأسلم بن سهل المعروف ب : « بحشل ». 
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(2) « العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » لتقي الدين الفاسي . 

E‏ تاريخ الموصل “ للأزدي. 

62 تاریخ جرجان » للسهمي . 

« تاریخ داریا » للقاضي عبد الحبار ا لخولاني. 

© « تاريخ دنيسر » لأبي حفص عمر بن الخضر بن اللمش. 

(۰) « طبقات E‏ وتو لأبي العرب محمد بن أحمد 
ا ) 

« تاريخ المدينة الشريفة » للحافظ السخاوي. 

u ») O»‏ العلماء والرواة للعلم بالاأندلس » للحافظ أبي الوليد 
ابن الفرضي. ' ٠‏ 

0 « الصلة » لابن بشكوال. ) 

« بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » للضبي . 

0۵9 « آخبار أصبهان » لأبي نعيم الأصبهاني . 

© ظبقات المخدثن بأصبهان » لأبي الشيخ بن حيان. 

ن القسم السادس : كتب اهتمت بذ كر وفيات الأعيان. 

وبعضهم يتوسع في التراجم › منها : 

« تاریخ وفاة الشيوخ الذين آدركهم البخوي ( لبي القاسم 
لبغوي. a. ٠٠‏ 

() « كتاب الوفيات » لابن قنفذ. 


«( وفيات الأعيان » لابن خلكان. 

(6) « فوات الوفيات » للکتبی . 

(ع) « التكملة لوفيات النقلة » للحافظ المنذري. 

0 « العبر في خبر من غبر » للحافظ الذهبي. 

` البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير.‎ ») CY) 

ن القسم السابع : كتب التواريخ . 

بالإضافة إلى ما تقدم ذكره في بعض الأقسام » من أهم كتب 
التواريخ J):‏ تاب التاريخ لک ( امام الببخاري - رحمه الله e‏ 
و و ا ابن آٻي حاتم في کتابه « الجرح والتعديل » 
على تاريخ البخاري » وله - أيضًا - « التاريخ الأوسط » في مجلدين . 

و« التاریخ » لیحیی بن معين › وله عنه روایات . 

Jy‏ التاريخ اسيا الحدثين وكناهم » للمقدمي. 

ن القسم الثامن : كتب اهتمت بتراجم أعيان قرن بعينه. 

من أشهرها :+ ) ) 

( « الدر الكامنة في آعيان المائة الثامنة » للحافظ ابن حجر . 

« البدر الطالع بمحاسن a‏ القرن السابع » للشوكاني . 

ن القسم التاسع: كتب عامة في تراجم العلماء والرواة » وبعضها 
بذكر المشاهير من غير أهل الرواية. 

E 


E E EDL KEJ 
٠ سير أعلام التبلاء » للحافظ الذهبي.‎ ١ 
. طبقات علماء الحديث » لابن عبد الهادي‎ (« 
ر کے ی اف‎ 
. ن القسم العاشر : كتب في تراجم علماء مذهب بعينه‎ 
كالمذهب الحنبلي » والمذهب الالكي » والمذهب الشافعي › والمذهب‎ 
vS, . الحنفي‎ 
: فمن كتب تراجم النابلة‎ 
. طبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى‎ ( 
. وعليها ذيل « الطبقات» للحافظ ابن رجب‎ 
. المنهج الأحمد » للعليمي‎ « 
: ومن كتب تراجم المالكية‎ 
. ت المدارك :و تقر يت المسالك » للقاضي عياض‎ 
الديباج المذهب » لابن فرحون.‎ « 
: ومن كتب تراجم الشافعية‎ 
طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي.‎ « 
طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح.‎ ١ © 
 .ةبهش طبقات الشافعية » لابن القأضي‎ « 


(0 « الحراهر المضية في طبقات الحنفية » لابن أبي الوفاء الحنفي . 
٠‏ () « تاج التراجم » لابن قطلوبغا. 
| ت القسم الحادي عشر : كتب في طبقات الرواة. 
ومن أشهرها 
١ 0‏ الطقات الكيرى ١‏ لاين سعكد: ` 
« الطبقات » لمسلم بن الحجاج. 
© « المعين في معرفة طبقات المحدثين » للحافظ الذهبي. 
ن القسم الثاني عشر : كتب السؤالات والعلل ومعرفة الرجال. 
ومن آشهرها : « العلل ومعرفة الرجال » عن الإمام أحمد » وهي 
بروايات ؛ منها من رواية ابنه عبد لله > ومنها برواية أخص تلاميذه آبي 
کا »> وعيرها. 
وک «سؤالات السهمي للدارقطني»› و«سؤالات الحاکم للدارقطني»› 
وك «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ». 
کان هده هی آم كب الترا ج الي لا تخي عا فى 
والباحث في دراسته للأسانيد » وبعضها أكثر أهمية من البعض › وقد 
يغني بعضها عن البعض الآخر في بعض الأحيان . 
وسوف نتكلّم بشيء من التفصيل على أهم هذه المصنفات » وكيفية 
ااا رمن إلى فن حال لري الي ارات 
#* ¥#¥ #¥# 


ااا اا 


© الكشف عنه في كتاب * تقريب التهذيب » للحافظ ابن حجر » 
والفائدة من ذلك معرفة إذا ما كان الراوي من رجال « التهذيبين»( ٠‏ آم 
لا؛ لأنه إن كان كذلك كفي مئونة البحث في باقي كتب التراجم » إلا في 
عق االات ا اة 

فإذا كان الراوي من رجال « تقريب التهذيب » » لا يكتفي الباحث 
بحكم الحافظ ابن حجر عليه - لا سيما إن كان حكمه فيه يحتمل التوثيق 
والتليين - بل يعود إلى أصل الكتاب » وهو « تهذيب التهذيب » ؛ لاأنه 
أجمع من « تهذيب الكمال » للحافظ المزي . ) 

E CT IE E 
» فإن کان قد وق » فلا كلام » وإن كان قد ضعف » وثبت فيه الجرح‎ 
فكذلك لا كلام » إذ الأول معدل على اختلاف مراتب التعديل التي يحتج‎ 
بحديث صاحبها › والثاني مجروح › إلا أنه ينبغخي على الباحث في حالة‎ 
اجرح آن يحدد هل ضعف الراوي محتمل آم شديد ؟ لأن ذلك يفرق في‎ 
. التقوية والمتابعات »فمن كان ضعفه محتملاً غير شديد كانت روايته قابلة‎ 
للتقوية » بخلاف شديد الضعف »فإنه لا تتقوى روايته ولا تقوي غيرها‎ 

)١(‏ المقصود ب «التهذيبين» : « تهذيب الكمال» للمزي › و«تهذيب التهذيب» لابن 

- رحمهما الله -. 
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بالمتابعة » وأما إن كان من الرواة اللختلف فيهم › فحينئذ يلزم الباحث أن 
يجتهد في جمع الأقوال الواردة فيه جرحا وتعديلاً ؛ لإعمال قواعد الجرح 
والتعديل عليها » ومن ا حاله » وهذا ولا شك يستلزم من 
الباحث التوسع في البحث » والرجوع إلى غالب المصادر التي ترجمت ` 
للراوي - إن لم يكن كلها - . 
0 إذا لم يكن الراوي من رواة « ا > فلاید للباحث من 
يوسع دائرة البحث > فيكشف عن الراوي في «تعجيل المنفعة» لابن 
© إن لم يجد الباحث ترجمة للراوي في «التقريب» ولا في 
«التعجيل» » فهذا معناه أنه ليس من رجال الكتب التسعة » فيلزمه آنذاك 
أن يبحث عنه في كتب التراجم العامة » والتي من أشهرها « الجرح 
والتعديل ٤‏ لابن ابي حاتم. ) 
aN GD‏ 
فإذا لم يجد الباحث بغيته فى هذه الكتب » فلابد أن يبدأ الببحث عن 
ترجمة الراوي في كتب التراجم المشتهرة » على الترتيب التالي : 
) « التاريخ الكبير » للبخاري > ٹم «الثقات ( ا حبان » ثم کا 
بخداد» للخطيب « ا « ا ترجمة 
الراوي في مظان وجود ترجمته. ) 
٠ه‏ مهمات ترجمة الراوي : 


الرواة عدة أمور : 
الال كا ا ا ی ت 
شيوخه وتلامیذه. ) ) 
ااي ا ا ن ر 
الا دف ات ا ةك ع ور ا م اا 
عن تصریحه بالسماع - من شیخه - من عدمه. ٤‏ 
E‏ 
لم يكن كذلك » فروایته تكون مرسلة - إن لم يكن موصوفًا بالتدليس-» 
وهذا قد يلزم منه تحقيتق تاريخ الولادة والوفاة له » وتاريخ وفاة شيخه. 
الرابعة : النظر في أقوال أهل العلم فيه » وتحقيق حاله من حيث 
الجرح والتعديل. 
الخامسة : إن كان موثقا إلا في روايته عن شيخ بعينه » أو عن أهل 
بلد بعينه » وجب اعتبار ذلك في روايته التي هى قيد البحث. 
السادسة : إن كان ثقة إلا آنه وصف بالاختلاط فلابد من البيحث 


في أسماء الرواة عنه 4 هل هم ممن سمع منه قبل الاختلاط آم بعده ؟ 


#K# %#¥# %* 


ء 
أمثلة وتدریبات على ما سبق 
“ 


ومتال (0 : 


إبحث في كتب الرجال والجرح والتعديل » عن ترجمة : مجزآة بن 
زاهر بن الأسود » وحقق حاله من حيث اجرح والتعديل. 

الجواب : 

نبد بالبحث عن اسم هذا الراوي في كتاب «تقريب التهذيب» 
للحافظ ابن حجر » وبالكشف عنه فيه » نجد آنه من رجال «التهذيبين)› 
قال الحافظ في «التقريب» : 

» مَجزاأة - بفتح أوله وسکون الجيم وفتح الزاي بعدها همزة 
مفتوحة-ابن زاهر بن الأسود السلمي»الكوفي » ثقة» من الرابعة خ م س». 

نكشف بعد ذلك عن ترجمة الراوي في «تهذيب التهذيب» للحافط 
ابن حجر » حتى نبحث في حاله من حيث الجرح والتعديل › وبالكشف 
عنه في هذا المصدر نجد أن ثلاثة من الأئمة قد نصوا على توثيقه » وهم : 
أبو حاتم الرازي » والنسائي » وهما متشددان في التعديل » فمثل هذا 
التوثيتق منهما ما يعض عليه بالنواجذ » وذكره ابن حبان في «الثقات» » 
وهو وإن کان موصوقًا بالتساهل › إلا أن حکمه قد تید بحکم غیره من 
الأئمة فالراوي ثقة ولاشك > كما ا الحافظ في اال ا ل 


سیما وأنه لم يرد فيه أي نوع جرح أو تليين. 


۲ 


متال 

اببحث في كتب الرجال والحرح والتعديل » عن ترجمة :صالح 
الدهأن ء الذي يروي عن جابر بن زيد» وحقَق حاله من حيث الجحرح 
والتعديل. 

الجواب : 

بالرجوع إلى كتاب «التقريب» » وكتاب «تهذيب الكمال » نجد أنه 
لم يترجم فيهما لصالح الدهان الذي يروي عن جابر بن زيد › فإذا رجعنا 
إلى کتاب «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر » نجد أنه لم يترجم كذلك 
لهذا الراوي » فلا بد إذا من توسيع دائرة البحث » بالرجوع إلى كتاب 
«الجرح والتعديل» لابن بي حاتم . 

وعند الرجوع إلى كتاب «الحرح والتعديل» » نجد آنه قد ترجم 
لصالح بن إبراهیم (۱/ ۲/ ۳۹۳) > وقال : هو صالح الدهان أبو نوح »» 
وذکر من شیوخه : جابر بن زید › ونقل عن الإمام أحمد آنه قال 
«(صالح الدهان ليس به بآس» » ونقل عن ابن معين أنه قال : «صالح 
الدهان ثقة». ) 

فهذه التقول لاشك دليل على توثيق الراوي > ولكن لابد من 
الاحتراز من فوات بعض نقول الجرح على ابن أبي حاتم بالرجوع إلى 
كتب الضعفاء » لا سيما الجامعة منها » ك «ميزان الاعتدال» للذهبي . 

وبالرجوع إلى «ميزان الاعتدال» للذهبي > ومتممه : «لسان الميزان» 


لابن حجر جد آنه لم يرد لهذا الراوي ترجمة عند الذهبى ¢ بینما آورده 


۲۳ 


الحافظ في «اللسان» » كما سوف تأتي الإشارة إليه. 

ملحوظة مهمة : امتح لترجمة الراوي في «الجرح والتعذيل» سوف 
- يجد تعليق محقق الكتاب على ترجمته بما يلي : 

ا ر بصالح بن درهم الباهلي» آبي الأزهر »› 
ا في باب الدال » > فراجعه مع N EE‏ ۲ ) ءوراجع الك ك 
(/) » واللسان (۱۷۸/۳) £. . 

فهذا التعليق ولا شك لا بد للباحث أن يوليه عناية » بتتبع المواضع 
التي ا . 

وبالرجوع إلى ترجمة ال بح رین ایب لای دا 
قد ورد من رواية الساجي عن ابن معين آنه ل وکال رقي 
قول الخوارج ۰ وكذا هي النقول في «اللسان» ج 

فدل ذلك على أن الكلام الوارد في جرحه إنما هو من جهة اعتقاده» 
لا من جهة ضبطه » والذي استقر عليه الاصطلاح الاحتجاج برواية 
الموصوف بالبدعة إذا كان صدوقًا ضابطًا لما يرويه. 

ن متال (7) 

حف حال : عمر بن إسماعيل بن مجالد من حيث اجرح والتعديل 

الجواب : 
بالكشف عن اسم الراوي في «تقريب التهمذيب» » نجد أن الحافظ 
ابن حجر قد ذكره »> ورمز له بالحرف (ت) > آي أن الحافظ الترمذي قد 


تشرد بتحریج حدیثه فی «(جامعه») دول باقی الت تة 4 وقد وصفه إالحاوظ 


8 


بوصف : ١‏ متروك » » وهذا الوصف من أوصاف الضعف الشديد. 
وبالرجوع إلى «تهذيب التهذيب» للوقوف على آقوال أهل العلم فيه 
نجد أن آحدا من أهل العلم لم يوثقه » بل على النقيض من ذلك › فقد 


ر 


که م رال 2 ل و کا ا وو ت 
عن آبى معاوية بحديث : آنا مدينة العلم » وعلى بابها» » وهو حديث 
ليس له أصل » » وقد صدقه الإمام أحمد » فقال : ١‏ لا أراه إلا صدق » 
ودا من جخ اة وو قال الات :الي فة زرا 
الحديث» » وضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني E‏ 
ا E‏ کی کر د 


والله أعلم. 


تدريبات للمناقشة 


م حقق حال الرواة التالية أسماؤهم : 
(1) صالح المري. 
(۲) سعيد بن أبي عروبة. 


م حقق حال الرواة التالية أسماؤهم فيمن يقابلهم من 


تعرفنا في الباب السابق على هم كتب الرجال التي يلزم طالب 
الل الاح لجرو إا ا ا د ن حل و ا 

وقد تقذم الكلام على بعض كتب الرجال في كتابنا : « تيسير علوم 
الحديث » » وهي : 

(0 « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر . 

١ ©0‏ تقريب التهذيب » له أيضًا. 

« ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي . 

وكنت قد آزمعت على حذف هذا الباب من «تيسير علوم الحديث»» 
ونقله إلى هذا الكتاب » إذ هو به أليق وأنسب ٠‏ إلا أنني تراجعت عن 
ذلك قرا للفائدة على من يکتفي لرا اتید علوم ادون 
ااتيسيردراسة الإسانيدا > ولآجل ذلك وفل رت الكلام على هذه 
الملصنفات الثلاثة ضمن هذا الكتاب مع الزيادة على ما ذكرته هناك » إتمامًا 
للفائدة مع استكمال الكلام على أشهر كتب الرجال والتراجم الأخرى » 
تعريمًا للطالب والباحث بأهمية هذه الكتب من جهة » وبخطط مؤلفيها 
فيها من جهة أخرى » وبكيفية استخدامها من جهة ثالثة. ٠‏ 


¥۷ 


التعريف بكتاب « التاريخ الكبير » للإمام البخاري 


كتاب « التاريخ الكبير » للإمام البخاري من أهم الكتب. التي اهتمت 
بالترجمة لرواة الأخبار » دون التقيد برجال كتاب أو بلد بعينه » وإغا هو . 
من كتب التواريخ العامة في ذكر عموم الرواة. 

وقد اهتم الإمام البخاري في هذا لكات دك الس اغات انات 
الاتصال من عدمه » تعريلاً على ما ورد بالأسانيد الصحيحة › 
يحكي السماعات E e‏ 
إلى ذلك في شرط الاتصال. 

ه طريقة الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» : 

وطريقته : ذكر الرواة حسب حروف المعجم » مع تقديم «المحمدين» 
على باقي تراجم الکتاب ؛ تبركا وتشرقًا باسم نبينا محمد يه » ثم يبدا 
بعد ذلك بحرف الألف » ويذكر تراجم هذا المحرف ولکن دون اعتناء 
بترتيب أسمائه » فقد يقدّم التالي على السابق » فيذكر مثلاً : با 
اال راجاق 

ويرتب تراجم الاسم الواحد بحسب الحرف الأول من اسم أبيه › 
- على نسق حروف المعجم > ويذكر بعض تلاميذ الراوي » وبعض 
وریا یکتفي بأحدهما. ) 

وكثيرا ما يورد عبارات الجرح اللطيفة فيمن كان مجروحًا » فمن 


۲۸ 


عباراته في هذا الكتاب : « فيه نظر » معني آنه متهم »أو « سكتوا عنه »» 
معنى أنهم تركوه » أو « منكر الحديث » » وهذا من قبيل الجرح الشديد 
عنده » ومن وصفه بهذا الوصف فلا تحل الرواية عنه عنده. 

وغالبًا : ما يذكر الراوي » ویورد بعض روایاته » ویسکت عنه › 
فلا يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً > وبعض المشتغلين بالعلم يجعل هذا 
انكرت جديا > جر على قاعدة تر الور > وقاعت الخ آحما 
شاكر في الاحتجاج بسكوت البخاري عن الراوي وتوثيق ابن حبان له › 
وقد تقدم نقد هذه القاعدة. 

ه تعريف البخاري بطريقته : 

وقد ذکر البخاري - رحمه الله - تعریفًا بترتیب کتابه » فقال : 

( هده الاشاف و ض چت غل ٢ ١‏ نے ا ت 4 ت وا 
محمد بين حروف أ » ب » ت ٠‏ ث ... لجال النبى بيه »> لان اسمه 
محمد صلى الله عليه » فإذا فرغ من الملحمدين » ابتدئ في الألف › ثم 
الباء > ثم الثاء . .. ثم ينتهي بها إلى آخر حروف أ » ب » ت » ث 
... وهي : ي ٠‏ والميم تجيئك في موضعها › ثم هؤلاء المحمدون على 
أ > ب » ت » ث ... على آسماء آبائھم »لأنها قد کثرت » إلا نحو 
من غشرة اسماء ٠‏ فإنها ليست عل ٠‏ ا و و لآنهم من 
أصحاب الى عة » . ) 

ن مال لأحد التراجم 


۱۱۷۹ - إسماعيل بن مسلم المكي > عن الحسن ¢ والزهري ¢ 


تركه ابن المبارك » وربا روی عنه » وترکه یحیی »› وابن مهدي . 


I 


التعريف بكتاب «الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم 


كتاب « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم من كتب التراجم العامة » 
التي اهتمت بالترجمة لعموم الرواة »> دون الالتزام برواة بلد معين » آو 
کتاب معین . 

وقد اعتمد الحافظ ابن ۴ حاتم في تصنیف. کتابه هذا اعتمادا كبر 
على كتاب الإمام البخاري : « التاريخ الكبير » » فزاد عليه زيادات في 
أقوال المجرح والتعديل » واهتم بأقوال التعديل » وذكر متا وصله في 
الراوي المترجم له منها » لا سيما ما كان من سوالاته لأبيه ولاأبي زرعة 
الرازي » وينقل عن ابن معين بواسطة آبيه عن إسحاق بن منصور وغيره › 
وعن اللإمام أحمد بواسطة ابنه عبد الله » وتراجم كتابه قصيرة . 

م خطة المؤلف في كتابه : 

١‏ وقد رتبه مؤلفه على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول فقط من 
الاسم واسم الأب » لكنه يقدم أسماء الصحابة ولا داخحل الحرف الواحد» 
CE O‏ 

ویذکر في کل ترجمة : اسم الراوي » واسم آبيه » وکنيته » ونسېته 
> وأشهر شیوخه » وتلامیذه » وقلیلاً ما يورد حدیثًا من مرویات صاحب 
الترجمة » ويذكر بلد الراوي ورحلاته » والبلد الذي نزل فيها واستقر » 
كما يذكر شيئًا عن عقيدته إن كانت مخالفة لعقيدة أهل السنة » ويذكر 
بعض مصنفاته إن كانت له مصنفات »› وهكذا. . ويشير أحياتا إلى سنة 


۳ 


٠.) 6 وفاتە‎ 

وربا يورد الراوي ولا يقف فيه على جرح ولا تعدیل › فیبیض له 
> رجاء الوقوف فيما بعد على ما يدل على حاله. 

ن تعریف ابن ابي حاتم بطريقته : 

قال - رحمه الله - : 

« وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل في كتابنا هنا إلى العارفين به » 
العا مين له » متأخرا بعد متقدم > إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي 
زرعة رحمهما الله » ولم نحك عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم 
به » ونسبنا كل حكاية إلى حاكيها » والجواب إلى صاحبه » ونظرنا في 
اختلاف أقوال الأئمة في المسئولين عنهم » فحذفنا تناقض قول كل واحد 
منهم » وألحقنا بکل مسئول عنه ما لاق به وأشبهه من جوابهم » على ان 
قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب 
على كل من روى عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم » فنحن 
ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى » وخرجنا الأسامي كلها على 
حروف المعجم وتأليفها » وخرجنا ما كثر منها في الحرف الواحد على 
المعجم أيضاً في أسماء آبائهم ليسهل على الطالب إصابة ما يريد منها › 
ويتجه لموضع الحاجة إليها إن شاء الله تعالى ». 

وقد قدّم للكتاب بمقدمة نافعة تقع في مجلد > جمع فیھا بحوتًا 
مهمة في الجرح والتعديل وأبوابًا نافعة في الترجمة لائمة لدت 
الان كان الور ٠‏ وة ومالك ج جاع 

وكتابه هذا من أهم الكتب المصنفة في تراجم الرواة. 


. )۱١١۵: نقلاً عن :أصول التخريجح ودراسة الأسانيد { ( ص‎ ()١۱( 


۲۱ 


إبراهيم بن الحكم بن آبان العدني . 
ترجمته في «التاريخ الكبير للبخاري» : 


سکتوا عنه. 
۲ - إبراهیم بن الحکم بن آبان » روی عن آبیه » روی عنه 
حدثنا عبد الرحمن » قال : ذكره أبى »> عن إسحاق بن منصور »› 
| إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف » سألت أبا زرعة عن إبراهيم بن الحكم 
ا ااا > فال 2 ن قر ۰ ع آنا ا طافر فما کب ى ۰ 
قال : نا الأثرم » قال : سمعت أبا عبد الله يقول : في سبيل الله دراهم 
أنفقناها في الذهاب إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم ٠.‏ 
بالمقارنة بين الترجمتين جد أن ترجمة الراوي فى «الجرح والتعديل» 
و اجو فل ل ع اا ا 2 
ترجمته فى «التاريخ الكبير» فهي وإن لم تحتو على هذه النقول » إلا أن 
البخاري قد لص حاله - بعد نقد الأقوال الواردة فيه ودراستها - بقوله : 
«( سکتوا عنه ١‏ » بمعنی آنهم تركوه » فهذا يدل على أن الكتابين يكمل 
أحدهما الآخر ¢ ولا غ ااه لار E‏ 
منهما قد تفرد بتراجم لبعض الرواة لم يرد ذكرها في الكتاب الآخر. 


VS 


التعريف بکتاب « الثقات » لابن حبان 


كتاب « الثقات » لآبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي من 
أشهر وأكبر الكتب الموضوعة فى معرفة الثقات من الرواة » ويقع في ثلاثة 
خاد حت م امات 

ه طريقة ترتيب الكتاب : 

وقد رتب كتابه هذا على الطبقات » طبقة الصحابة » ثم طبقة 
التابعين » ثم طبقة أتباع التابعين. 

وابن حبان مشهور بالتساهل فی الوق » لاعتباره بالعنالة الظاهرة: 
ما دام لم يرد قى الراوي اثوع من اجرح يصرفه عن هذه ألحال. 

قال - رحمه الله - في مقدمة کتابه (۱۳/۱): 

« العدل : من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل » فمن لم يعلم 
بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده » إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة 
ما غاب عنهم » وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم». 

قلت : من الحكم بالظاهر معرفة ضبط الراوي » وذلك بعرض 
رواياته على رواية الثشقات » ومن ثبتت عدالته فليس بالضرورة أن يثبت 
ضبطه » وهذا ما دفع ابن حبان إلى حشد عدد كبير من المجاهيل ضمن 
كتابه «الشقات» » فلأجل ذلك فإن أهل العلم لا يعتبرون بتوثيقه إلا في 
حالات منها : 


TET 


ه متی یقبل توثیق ابن حبان ؟ 

ن يورد في ترجمته ألفاظ التعديل » كأن يقول : «ثقة) » «متقن» › 
امستقیم المحديث» » أو أن يكون الراوي من شيوخه › فلا شك هو أعلم 
بحال شيوخه » أو أن يرد في ترجمة الراوي ما يدل على آنه قد سبر 
حدیثه » وتتبع روایاته » فحینئذ تعدیله مقبول . 

ه فهرسة ثقات ابن حبان : ) 

وقد أنشاً جماعة من العلماء فهرسًا لتراجم الرواة الوارد ذكرهم في 
هذا الكتاب » وهو « إتمام الإنعام بترتيب ما ورد في كتاب الثقات لابن 
حبان من الأسماء والأعلام » »> وهو نافع E‏ 
الوصول إلى ترجمة الراوي قيد البحث بكل سهولة ويسر . 

¥ F**K 


۲٤ 


التعريف بکتاب » الكامل في الضعفاء» این عدیې 


كتاب « الكامل في الضعفاء ١‏ لابن عدي من أوسع وآفضل وأغنى 
ما صثف في تراجم الضعفاء من الرواة. 

وقد قال حمزة السمهي : سالت الدارقطني أن يصنف كتابًا في 
الضعفاء » فقال : اليس عندك كتاب ابن عدي ؟ قلت : بلى › قال : فيه 
كفاية » لا يزاد عليه. 

E E E CE‏ الرجال 
وبعلل الأحاديث » ومن النقاد الجهابذة » على لحن فيه. 

وقد جرى في كتابه على ذكر تراجم الضعفاء على حروف المعجم › 
وإن كان لم يلتزم الترتيب في تراجم كل حرف. 

ور اھ بک ام لار وک وقد اکر شک وک پور 
أقوال أهل العلم فیه بالآسانید إلیه » ویورد ما استنکر عليه من روایاته . 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في «السير» (00/۱0): 

« يذكر في «الکامل» کل من تکلّم فيه بأدنی شيء › ولو کان من 
رجال «الصحيحين»» ولكنه ينتصر له إذا أمكن » ويروي في الترجمة حديثا 
أو أحاديث ما استنكر للرجل »وهو منصف فى الرجال بحسب اجتهاده ». 

قلت : فيه نوع تساهل » فإنه قد يشي حال بعض الضعفاء والحكلّم 
e‏ 


0 


التعريف بکتاب » تهذ یب الكمال « 


كتاب « تهذيب الكمال » أحد كتب الرجال التي اهتمت بالترجمة 
لرجال الاأئمة الستة. 

وأقول : « رجال الأئمة الستة » ؛ لأنه لفظ أعم من « رجال 
الكتب الستة ٠‏ فهذا الكتاب لم يترجم فقط لرواة الكتب الستة » بل زاد 
عليها تراجم رواة كتب أخرى للأئمة الستة » ككتاب « خلت أفعال العباد » 
للبخاري ٠‏ و«القدر» لأبي داود » و«التفسير» لابن ماجة » وغيرها. 

ويكن سرد هذه الكتب التي ترجم «تهذيب الكمال» لرجالها في 
الجدول التالي » ورمز كل كتاب منها : 

اسم الكتاب 

» الجامع الصحيح ( للبخاري 

« الآدب المفرد » للبخاري 

١‏ القراءة خلف الإمام » للبخاري 

) رفع اليدين في الصلاة ( للېخاري 


« خلق آفعال العباد » للبخاري 
« الجامع الصحيح » لمسلم 

« السنن » لأّبى داود 

المراسيل “ لأبي داود 


I 


« الناسخ والمنسوخ » لاأبي داود r.‏ 


« المسائل عن أحمد » لاأبي داود 


6: 


alc | | 


و حديث مالك بن انس “» لاي داود 


) الجامع الكبير » للترمڏذي 


TE E E NT‏ اللا 
١‏ مسند على وه ( للنسائي . 


ام دنت مالك ی انوا لا 


« السنن » لابن ماجة ) 


« التفسير » لابن ماجة 


G+ |G. | 6% EE 


(ع) ب اف ا uk‏ 
ه مؤلف الکتاب وباعثه على تصنيفه : 


ومؤلف هذا الکتاب محفی صر ه ¢ وإمامه آبو الحجاج جمال الدين ) 


يوسف المزی - رحمه الله -. 


۳۷ 


وأصل هذا الكتاب : كتاب «الكمال» لعبد الغني المقدسي - رحمه 
الل - » وقد فاتته فيه جملة من تراجم الرواة » ووقع له فيه إغفال 
وإخلال » وهذا الذي دفع بالحافظ المزي إلى تصنيف كتابه هذا » في 
تهذیب كتاب «الكمال» مع معالحة ما وقع فيه من إخلال » وتصحيح 
الخطا » واستدراك الساقط » وذكر زيادات كثيرة ومهمة. 

وقد بين المزي - رحمه الله - في مقدمة كتابه باعثه على تهذيب هذا 
الكتاب » فقال )1٤١۷/١(‏ : 

« . .. وكان من جملة ذلك : كتاب «الكمال» الذي صنفه الحافظ 
أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي - رحمة 
الله عليه - في معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت عليهم هذه الكتب 
الستة» وهو كتاب نفيس » كثير الفائدة » لكن فم يصرف مصنفه - رحمه 
الله - عنايته إليه حق صرفها » ولا استقصى الأسماء التي اشتملت عليها 
هذه الكتب استقصاء تامًا » ولا تتبع جميع تراجم الأسماء التي ذكرها في 
تابه تتبعا شافيًا » فحصل في كتابه بسبب ذلك إغفال وإخلال. 

ثم إن بعض ولده ممن لم يبلغ في العلم مبلخه › ولا نال في الحفظ 
درجته › رام تهذیب کتابه وترتيبه واختصاره واستدراك بعض ما فاته من 
الأسماء » فكتب عدة أسماء من أسماء الصحابة الذين أغفلهم والده من 
تراجم كتاب «الأطراف» الذي صنفه آبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله 
الدمشقي للعروف بابن عساكر - رحمه الله - وأسماء يسيرة من أسماء 
التابعين من كتاب «الأطراف» أيضًا > وكتب عدة أسماء ممن أغفلهم والده 
من كتاب « المشايخ النبل » الذي صنفه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أيضا ‏ 


۳۸ 


ولم يزد في عامة ذلك على ما ذكره الحافظ أبو القاسم شينًا » ولا يحصل 
بذكرها كذلك كبر فائدة » ووقع في بعض ما احتصره بلفظه من والده 
د ا 

فلما وقفت على ذلك أردت تهذيب الكتاب » وإصلاح ما وقع فيه 
من الوهم والإغفال » واستدراك ما حصل فيه من النقص والإخلال › 
فتتبعت الأسماء التي حصل إغفالها منهما جميعا » فإذا هي أسماء كثيرة» 
تزيد على مئات عديدة من أسماء الرجال والنساء » ثم وقفت على عدة 
مصنفات لهؤلاء الأئمة الستة غير هذه الكتب الستة » وستاتي أسماؤها 
قريبا إن شاء الله تعالى » فإذا هي تشتمل على أسماء كثيرة ليس لها ذكر 
في الكتب الستة » ولا في شيء منها » فتتبعتها تتبعا تام » وأضفتها إلى 
ما قبلها.» فكان مجموع ذلك زيادة على ألف وسبع مائة اسم من الرجال 
والنساء » فترددت بين كتابتها مفردة عن كتاب الأصل › وجعلها كتابًا 
مستقلاً بنفسه » وبين إضافتها إلى كتاب الأصل » ونظمها في سلكه › 
فوقعت الخيرة على إضافتها إلى كتاب الأصل » ونظمها في سلكه » 
وعييزها بعلامة تفرزها عنه ». 

ن خطة الكتاب و كيفية استخدامه : 

رک ی ی ر ا کر ت 
حروف المعجم » إلا أنه قد ابتدأ حرف الألف باسم : «أحمد» » وابتدا 
حرف اليم باسم : «محمد» لتعلقهما بالحمد ؛ ولشرفهما بين الأسماء › 
ولأنهما من أسماء النبي ب › فکاما ابتدا بهما تيمنًا وتبرگا » وقدم 


۳۹ 


العبادلة فيمن عبد في اسمه » وكذا فعل في تراجم الرواة بحسب أسماء 
آبائهم » وأشار عند رأس كل اسم إلى مواضع حديثه من الكتب المذكورة. 
TE‏ > مشير إليهم بقوله : 
Ty )‏ ). 


ثم تلاميذه » مشيرا إليهم بقوله : « روى عنه :... ». 

کل ذلك على تریب لعج .. 

وذکر موضع روایته عن کل شيخ من شيوخه » وموضع رواية کل 
تلميذ من تلاميذ الراوي عنه من هذه الكتب المذكورة › باللإشارة إليها 
برموزها . ۰ | 

ثم أورد في كل راو جملة من أقوال أهل العلم فيه جرحا وتعديلاً › 
معتمدا في ذلك على : « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم » و«الكامل» 
لابن عدي و«تاریخ بخداد) للحافظ الخطيب البغدادي › و«تاريخ و 
لأبي القاسم ابن عساكر - رحمهم الله أجمعين - » وريا نقل عن غيرهاء 
وهو قليل . 

ولم يسند هذه الأقوال في جرح الرواة وتعديلهم خحشية التطويل › 
دا وا کن ا یالرل ا 
نسبة إلى قائلها » وما كان في ثبوته نظر » صدره بالتمريض . 

N Na 
» الرواة المعروفين بكناهم » ونبه على من اشتهر بكنيته » مع معرفة اسمه‎ 
فتجد ترجمته حيث موضع اسمه من الكتاب › فإذا ذكر كنيته في الكنى‎ 


٠ 


نبه على اسمه ؛ رجاء رجوع الباحث إلى ترجمته في موضعها. 

ثم ذكر فصولا أربعة مهمة » وهي : 

ا من ا ر ا ےا ا ده ارا چ ار عه 
أو نحو ذلك . ) ) 

وفصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة › أو بلدة » أو صناعة › أو 
ر 

وفصل فيمن اشتهر بلقب »› أو نحوه. o.‏ 

وفصل في المبهمات » مثل : فلان عن أبيه » أو عن جده » أو عن 
o ra e O‏ 
على اسم من عرف اسمه منهم . 
وربا ذکر بعض مرویات المترجم له › لا سیما إذا کان مقلاً > وکان حدیثه 
موضع خلاف ونقاش . 

وابتدأً كتابه بفصل نافع في تحسين النية » وفي مكانة هذا العلم » 
ومكانة بعض آئمة الحديث » ثم فصل فيما روي عن الأئمة في فضيلة 
وای ا ۵ کر قل فی کر سی ای ا وزغي ن سرا 
ومعجزاته على وجه الاختصار طلبًا للتبرك والتشرف بذكره وة . 

وقد ينبه الحافظ المزي على أوهام عبد الغني المقدسي »فيقول : «ومن 
الأوهام. .»وقد يذكر بعض أسماء الرواة للتمييز بين صاحب الترجمة › 
وبين متأخر عنه آو متقدم عليه يخشى أن يختلط ذكرهما على الباحث. 

اا ا 
بل إليها المرجع »لا سيما في أسماء شيوخ وتلاميذ الراوي › فإنه قد يذكر 


ا 


جملة منهم خارج الكتب ال نض اها > ویسردهم سردا عجیبا › 
ويتتبعهم تتبعا حثيثًا > وقد انتفع بذلك جماعة من أجلة الحفاظ كالحافظ 
الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهما كثير » فضلاً عن عامة أهل العلم 
والباحثين . 

م مأخذ على الكتاب : 

ولكن نما يؤخذ على هذا الكتاب عدم استيعابه لأقوال اجرح 
والتعديل » وإنما يذكر ما ورد في كتب المجرح والتعديل التي سبقت 
ا اوا اة اهاي الات الحا اي جج 
استيعابًا لأقوال الأئمة في الراوي » وكذلك فيه من نقد بعض الاأّقوال 
والحكايات المتعلقة بتجريح بعض الرواة » أو المتعلقة بإثبات لقاء أو نفيه ما 
بخ ل ظا ما الكتاب . 

وات ال في اغ احدمتن ادال دة 
جا لم يتميز به الثاني » وكذلك الثاني بالنسبة إلى الأول. 

٠ : ومثال‎ 

وإليك هذا المثال لأحد تراجم كتاب «تهذيب الكمال». 
۷- س : صالح بن دينار الجعفي » ويقال : الهلالي. 
روی عن : عمرو بن الشريد (س). 
روى عنه : عامر بن عبد الواحد الأحول (س). 
ذکره ابن حبان في كتاب «الثقات» . 


روی له النسائی حدیئًا واحدا قد کتبناه فى ترجمة خلف بن مهران. 


EE 


کاب تایب نایب » للحافظ ابن حجر هو موسوعة 
عظيمة الفائدة في ذكر أسماء رواة الكتب الستة» وبعض الكتب 
الزائدة» وأسماء الرواة عنهم › وأسماء مشايخهم » ومن ثبت لهم 
منهم السماع » ومن تكلّم في روايتهم عنهم من المشايخ مسن حيث 
الاتصال » وذكر ما ورد فيهم من جرح أو تعديل. . 
وهو تهذيب لكتاب الحافظ المزي المسمى ب : 
« تهذيب الكمال ».. 
والتهذيب لا يعني بالضرورة الاختصار » بل يعني أيضًا الزيادة 
في مواطن الاختصار المخل من الأصل. 
وهو مافعله الحافظ ابن حجر » فإنه حذف أسانيد الأخبار المروية 
في كتاب المزي » وأورد بالإضافة إلى الأقوال التي أوردها لزي ما 
تيسر له هو الوقوف عليه » وذكر أسماء بعض الرواة الذين يتشابهون 
مع رواة الكتب السستة في الاسم ويختلفون في العين » لفلا يخلط 
الاحث ا ياوا 
وكذلك فقد اخحتصر في ذكر تلاميذ الراوي امرجم له وكذا 
تة ففف جارل ا لاف الى ال غات لاا الا 


€۳ 


والشيوخ» وهو آمر قد يصعب تحقيقه في رواة كثيرين . 

وأما التراجم القصيرة التي لم يورد الحافظ المزي فيها أقوال 
المجرحين والمعدلين » فقد اجتهد - رحمه الله - أن يصل إلى أقوال 
من تكلم في صاحب الترجمة بجرح أو تعديل » وهو أمر ليس 
اع ٠‏ رل او عا ا كان اجى ارج فر الروت 

وله طريقة لطيفة في التفريق بين كلام المزي وبين ما زاده أو 
استدرکه» فيقول عقب انتهاء كلام المزي لت ` . ...نم يورد 
کلامه . 

وقد آورد بعض ما زاده الحافظ الذهبى فى «تذهيب التهذيب» › 
مع الانتفاع بما علقه الحافظ مغلطاي على «تهذيب الكمال». 

قال - رحمه الله - في مقدمته (۷/۱): 

« وقد الحقت في هذا المختصر ما التقطته من «تذهيب التهذيب» 
للحافظ الذهيي > فإنه زاد قلیلاً » فرآیت أن ضم زیاداته لتکمل 
الفائدة › ثم وجدت صاحب التهذيب حذف عدة تراجم من آصل 
«الكمال» من ترجم لهم بناء على أن بعض الستة آخرج لهم » فمن 
لم يقف المزي على روايته في شىء من هذه الكتب حذفه » فرأيت أن 
أتبتهم » وأنبه على ما في تراجمهم من عوز » وذكرهم على 
الاحتمال أفيد من حذفهم › وقد نبهت على من وقفت على روايته 
منهم في شيء من الكتب المدكورة» وزد ت تراج ككرة < انفضا > 


٤٤ 


التقطتها من الكتب الستة مما ترجم المزي لنظيرهم تكملة للفائدة أيضاً. 

وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام 
العلامة علاء الدين مغلطاي على «تهذیب الكمال» > مع عدم تقليدي 
له في شيء ما ينقله » وإنما استعنت به في العاجل » وكشفت 
الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل » فما وافق أثبته › وما باين 
أهملته » فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الحمع بين هذين الكتابين 
الكبيرين في حجم لطيف لكان معنى مقصودا » هذا مع الزيادات التي 
لم تقع لهما » والعلم مواهب ». ) 

٥‏ مال توضيحي للفرق بین تراجم تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب: 

اسم الراوي : أحمد بن عبد الله بن الحكم . 

ترجمته في «تهذیب الکمال» : 
م ت س أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة الهاشمي › أبو 
ا لحسين البصري ٠‏ المعروف بابن الكردي. 

روى عن : أبي عبيدة إسماعيل بن سنان العصفري > وعثمان 


ابن عمر بن فارس (س) » ومحمد بن جعفر غندر (م ت س) › 


ومروان بن معاوية الفزاري (س) » ویحیی بن سعيد القطان (س). 
روی عله : ا والترمذي > والنسائي » وآحمد بن الصقر 
ابن ثوبان البصري › وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري 
البزار » والقاسم بن زكريا المطرز. 
قال النسائي : ثقة »› وقال آبو بکر بن اہی غعاصہ : مات سنة 


سبح وآربعین ومائتین . 


ترجمته في «تهذيب التهذیب» : 
م ت س أحمد بن عبد اله بن الحكم بن فروة الهاشمي . 
العروف بابن الكردي » آبو الحسين البصري . 
روی عن : مروان بن معاوية» ومحمد بن جعفر غندر وغيرهما. 
وعنه: مسلم » والترمذي » والنسائي وقال : «ثقة» » والبزار ١‏ 
والقاسم المطرز. | ) 
وقال ابن أبي عاصم : مات سنة سبع وأربعين ومائتين. 
قلت : وقال ابن حبان في «الثقات» : « مستقيم الحديث ». 
وبالمقارنة بين هاتين الترجمتين » جد أن ابن حجر قد اختصر 
كلام الحافظ المزي » لاسيما العزو إلى الكتب الستة في التلاميذ 
والشیوخ » وزاد عليه ما وقع له من قول ابن حبان في الراوي » غا 
فات ذكره على الحافظ المزي . ) | 
الکا کا اجدفا الآخحر » وإن كان «تهذيب التهذيب» قد 
يغني عن الأصل في كثير من التراجم » والله الموفق. 


* %* +% 


٤٦ 


«تهذیب ال اة آتم حدمة ۰ بتجريد اسا رواته »> ومن ٹم 
الحكم عليهم بأصح ما قيل فيهم » وبا خص عبارة . 

ن ذكر خطة المؤلف : 

فكانت خطته فى هذا الكتاب أنه ذكر اسم الراوي » وذكر طبقته 
من حيث الرواية › ر یف ار والتعديل اعتمادا على ما 
ورد فيه من جرح أو تعدیل وغالًا مايذكر سنة وفاة الراوي »> ویشبر 
إلى من أخرج له من أصحاب الكتب الستة والكتب الزائدة عنها بنفس 
الرموز التى التزم بها الحافظ المزي في كتابه «تهذيب الكمال». 

ومن ذکره للتمییز › رمز له ب : ( تمييز). 

وهو كتاب جليل عظيم الفائدة » على أحكام فيه هي محل 
ا 

قال - رحمه الله - في مقدمة كتابه : 

) ای ادج کن ی ی پار ال ع با 
قيل فيه » وأعدل ما 'وصف به » بألخص عبارة »> وأخلص إشارة › 
بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبا » يجمع اسم الرجل 


واسم آبیه » وجده » ومنتهی آشهر نسبته ونسبه » وکنیته ولقبه » مع 
ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف » ثم صفته التي يختص بها من 
جرح آو تعدیل ٠‏ ثم التعریف بعصر کل راو منھم › بحیث یکون 
قائمًا مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه » إلا من لا يؤمن 
ل 

ت و ت ارج وا الى را ف دا اك 
في الجدول الآتي : 


ر 
من آکد مدحه ك : ثقة ثقة »أو نمَةَ حافظ . 


صدوف سی ء الحفظ »> او صدوق يهم آو له وهام . 


مقبول : أي إذا توبع » وإلا فلين الحديث. 
مستور » أو مجهول الحال . ) 


العاشرة متروك توا الحديث واهھی الحديث › ساقط . 
الحادية عشرة ل من اتهم بالكذب. | 


۸ 


وما الطقات ( ٹھی لله کا 


کبار التابعین TT‏ 
طبقة تليها » جل روايتها عن كبار التابعين . 
| الطبقة الصغخرى من التابعين. 
طبقة عاصرت الخامسة» ولكن لم يلقوا أحدا من الصحابة. 
الطبقة الوسطى من آتباع التأابعين . 
الطبقة الصغرى من اتباع التابعين 
RS e ET‏ 


الحادية عشرة الطبقة الوسطى من ذلك . 


الغانة ع ة ق صغار الآخذين عن تبع الأتباع » وشيوخ الأئمة الستة. 


0 تبيهات هامة على منهج الحافظ في ر التقريب » : 


اا کات اقا ا خر کا رجا کا ری الا 


مرجعًا لعامة المشتغلين بالحديث في الوقوف على الحكم النهائي على أحد 
رواة الكتب الستة » كان لا بد من التنبيه على بعض الإطلاقات في هذا 
الكتاب » والتي قد تفرق في الحكم على الحديث إذا ما تم قبولها دون 
رجوع للأصل » وهو كتاب « التهذيب» » فمن ذلك : 


۹ 


التنبيه الأول : 

أن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إذا أطلق على الراوي وصف : 
«صدوق يخطئ» » فلا بد أن يرجع الباحث إلى الأصل » للوقوف على 
أقوال المجرحين والمعدلين ومن ثم الحكم على الراوي . ) 

فإني بتتبع الحافظ في هذا الوصف وجدته يطلقه على أحد راويين : 

الأول : من كثر مجرحوه » وعدله الواحد أو الائنين > وهو في 
حقيقة الأمر ضعيف . 

ومتال ذلك : 

محمد بن عبدالله بن علاثةء قال الحافظ في « التقريب» : 

) صدوق ا 

قلت : قد وثقه ابن معين » وابن سعد » وقال ابن عدي : « حسن 
الحديث » وأرجو آنه لا بأس به». 

وقال بو زرعة : « صالح » » وقال أبو حاتم : « یکتب حدیثه ولا 
یحتجح به) > وقال البخاري : « فيه نظر » » وقال الدارقطني : « متروك)» 
وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات عن الثقات » لا يحل ذكره إلا على 
جهة القدح » » وقال الحجاكم : « ذاهب الحديث › له مناكير عن الأوزاعي 
وعن أئمة المسلمين» . ) ) 

قلت : البخاري من ألطف الاس عبارة في الجر > ولا يتكلم في 
الراوي إلا ضرورة » وقوله هذا يعني أنه متهم » كما سبق أن أشرنا إليه . 
eR EN a‏ 


\ 0° 


من عدله فهو بين متساهل کابن عدي » آو من خرج منه لفظ التوثیق على 
محمل العدالة كابن معين » ولو كان يقصد الضبط ءلم يتابع على التعديل 
لكثرة من جرحه » فأفضل أحواله أن يكون ضعيف الحديث » إن لم يكن 

الثاني : من كثر مزكوه » وجرحه الواحد أو الاثنين. 

ومثال ذلك : ) 

عبدالله بن الجراح » قال فيه الحافظ في « التقریب» ( )۳۲٤۸‏ : 

( صدوق خط ». 

وبتتبع آقوال مجرحیه ومزکیه يتبين لنا آنه على آقل الأحوال صدوق 
حسن الحديث . ) 

فقد قال فيه آبو زرعة : ( صدوق » » وقال النسائي : « ثقة) » . 
وقال ابن حبان : ( مستقيم الحديث» > وقال الحاكم J:‏ ا کیا 

ولم يجرحه إلا أبو حاتم » فقال : « كان كثير الخطاً » ومحله 
الصدق»» وأبو حاتم متشدد» وهو يغمز الراوي بالخطاً والخطاين . 

ن التنبيه الثاني : 

قد يطلق الحافظ ابن حجر لفظ : « مقبول » - وهو عنده كما صرح 
في مقدمة كتابه من يقبل حديثه إذا توبع » وإلا فلين الححديث - على 
بعض الثقات » وهذا قد يؤثر في الحكم على روايات الراوي إذا لم يقف 
البااحث على حقيقة حاله. 
eles, EGE a E e UE ELE Res‏ 
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مغال ذلك : 

کیان او ا : 

قال فی ‹ التقريب» : «مقبول). 

وفي ) التهذيب» ( 1۲/1۱"( عن طاوس قوله ۾ وعله ابو 
نعیم» قلت : ذکره ابن حبان فى الثقات» . 

۾ وقد يطلقه على من لم يوثقه أحد وخرج له فى «الصحيحين» 
أو في أحدهما » وهذا في حقيقة الأمر ثقة ؛ لأن احتجاج صاحب 
«الصحيح» به توثيق له » فهو من هذه الجهة ثقَة . 

۾ وقد يطلقه على من اختلف فيه. 

ومتال ذلك : 

قال الحافظ فى « التقريب » (10۷۹4) : « مقبول). 

قلت : قال فيه أحمد : «( شيخ مقارب الحديث ٠‏ » وقال آبو 
حاتم : «صالح الحديث » لا أعلم أحدا روى عنه غير الليث» » وقال ابن 

قلت : هو صدوق حسن الحديث على آقل الأحوال » فقد وثقه 
أحمد» وذکره ابن حبان با یدل على أنه قد سبر حدیثه » واحتح به 


مسلم» وما آبو حاتم 4 فهو متشدد كما مر › وقوله هذا يفید حاله ولا 


\o۲ 


يضره› فإنه إن كان قد أطلق عليه مثل هذا الوصف على تشدده» فهو عند 
عيره نة . 

ا أو 
تكلم فیه بجرح . 

متال ذلك : 

- آبو بكر بن إسحاق بن يسار. 

. ) مقبول‎ « : E 

وفي ‹ التهذيب » ( /١١‏ ۲۷): قال البخاري : « حديثه منكر». 

- آبو الأحوص مولى بني ليث . 

قال فى ( التقريب» : ( مقبول). 

EE EE EE 
«(لیس بالمتین»» وذکره این حبان في ‹ الثقات»)› وأخرج حديثه بن خحرية.‎ 

۵ وقد يطلقه على من وثق › ولم یجرح. 

ومتال ذلك : 

- آبو أمامة التيمى . 

قال فم التقري)ا + # مقول): 

ووثقه أبن معين » وقال أبو زرعة : ( لا بس به » » كما فى 
«التهذيب» ( .)۱۷/١١۲‏ 

ن التيه الثالث ٠:‏ 


آنه إذا أطلق وصف : « صدوق كثير الخطاً» »أو ما يشبهه »› فإنما 


o 


يقصد بذلك آنه ضعيف ٠‏ إلا أن ضعفه من قبل حفظه » فعبر عن العدالة 
ب : «(صدوق»» وعن الضبط ب ( كثرة الخما» . 

فإنه قال في الحجاج بن أرطأة و في « التقریب» ( )۱١١۹‏ : 

«( صدوق كثير الخطا» والتدليس ». 

وقال في « فتبح الباري» 7 1/1۰1/0۰۷( 

( ضعبف ) . 

التنبيه الرابع 

قد يختلف حكم الحافظ على الراوي في « التقريب» عنه في بعض 
ای ل سما کت التخاريج » وافتح لار 

وال دك 

زمیل بن عباس . 

قال في ) التقريب» :+ J‏ مجهول) . 

يقصد بذلك چ لن كبا ت الإإشارة اليه فی مراتب الجرح 
والتعديل عنده. 

وقد قال في زميل هذا فى ‹ الفتح » ( «:)۲١١ /٤‏ مجهول الجال». 

- ثمامة بن عبدالله : 

قال في ‹ التقريب») :( صدوق). 

وقال فی ( الفتح ۲۸( : ( کان اا ثقَة) . 

- جويرية بن أسماء : 


قال فى « التقريب» : ( صدوق » . 


وفي « الفتح » )١٦/۹(‏ : « هو من الثقات الأثبات». 


لابد من تحرير الحكم في الرواة الذين لم يقطع فيهم الحافظ ابن 


حجر بحكم - أو بوصف - ملائم . 


یکون 


مغال ذلك : 
- إبراهيم بن خالد اليشكري . 
قال الحافظ فى «التقريب» : 


« قيل : هو أبو ثور » وأنكر ذلك ابن خلفون » وهو من الحادية 


ه ( 


قلت : قد روى عنه مسلم في «المقدمة) > وأنكر ابن خلفون أن 
هو أبو ثور الفقيه »> وهو ما اعتمده الذهبي > فقال : «امجهول». 

- النعمان بن ثابت آبو حنيفة الفقيه. 

قال الحافظ في «التقريب» : 

النعمان بن ثابت الكوفي » أبو حنيفة الإمام » يقال : أصلهم من 


و 
فارس » ويقال : مولى بني تيم » فقيه مشهور » من السادسة » مات سنة 
. خمسين على الصحيح وله سبعول ا ا 


قلت : قوله : « فقيه مشهور» لا تعلق له بالجرح والتعديل » وهو 


على إمامته لآهل الرأي فهو سے ء۶ الحفظ »> ضعبف الحديث وآقوال آهل 


وخحلاصة القول : آنه یجب على الباحث فی حال راو من الرواة أن 


00 


لا يكتفي بحكم الحافظ ابن حجر عليه في « التقريب » » بل يجب عليه 
أن يرجع إلى أصل «التقريب» » وهو «التهذيب» » بل وإلى أكثر من 
مصدر من مصادر تراجم E‏ حتی يتمکن من الحكم باعتدال 
غ و e‏ ق 


KK ¥ KK 


۱0١ 


كتاب « الكاشف » للحافظ الذحبي قريب الشبه إلى حد كير بكتاب 
E O E‏ 
ا ااا ی انر او ی جرا ل اا 
اختلف عن «التقريب» في اختصاصه برجال الكتب الستة » دون رجال 
الكتب الزائدة على الكتب الستة. 

وقد بان - رحمه الله - عن ذلك في مقدمة كتابه حيث يقول: 

« هذا مختصر نافع في رجال الكتب الستة : الصحيحين › والسنن 
الأربعة » مقتضب من «تهذيب الكمال» لشيخنا الحافظ : أبي الحجاج 
لزي » اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب » دون باقي تلك 
التواليف التي في لذبب ٠‏ ودوك من ذكر للتمييز + أو كرو ل 
) والرموز فوق اسم الرجل : ) 

خ: للبخاري»و م : لمسلم »ود ا داود » ا للترمڏذي› 
و س : للنسائي » وق : لابن ماجة. ) 

Bc Ne E 
ارک ا‎ 

قلت : وعادته أن يتقدم الاسم برمز من آخرج له » ثم يذكر اسم 
الراوي › واسم آبیه » ونسبه » وکنیته » وبعض شیوخه» وبعض تلامیذه» 
ثم يذكر ما تلخص عنده من حاله » ثم يذكر سنة وفاته. 


0¥ 


2 
وغالبا إذا قال في الراوي : «وثق» بصيغة التمريض »› يكون قد وثقه 
من لا يعتبر توثيقه على الانفراد > كابن حبان » والعجلي » وربا أطلقه 

على من انفرد ابن معين آو النسائي بتوثيقه. 

والقول فيه كالقول في «التقريب» ( فإنه لا يصح اعتماد حكم 
أحدهما دول الرجوع آل آقوال هل العلم ودراستها في (تهذيب الكمال»» 
وتهذيب التهذيب» » وباقي كتب الرجال. 

هح مغال توضيحي يبين الفرق بين تراجم «التشقريب» وتراجم 
«الكاشف»: 

ترجمته في «الکاشف» : 

د ت س : الحسن بن سوار » أبو العلاء » البغوي » عن عكرمة بن 


عمار « والماجشون » ونه اح وابو حاتم وصّدقه توفي 


RT 
: تر جمته في «التقریب»‎ 
الحسن بن سوار » بفتح المهملة وبتخقيل الواو > البخوي + ابو‎ 


العلاء المروذي > صدوق من التاسعة » مات سنه ست عشرة › أو سبع 


عشرة. د کن 
قلت : بالرجوع إلى ترجمة الراوي في «تهذيب التهذيب» نجد نقولاً 


كثيرة عن أهل العلم فيه » وهي : 


۱0۸ 


وو ی ای 

۾ وقال آبو إسماعيل الترمذي : حدثا الحسن بن سوار › أبو 
العلاء الثقة الرضي ٠»‏ ونقل عن الإمام أحمد أنه قال فيه : «هذا الشيخ 
ثقة ثقة» وإنما استنكروا عليه حديثا عن عكرمة بن عمار > والظاهر عندي 
أن الآفة في هذا الحديث إنما هي من عكرمة بن عمار » فنا حدث به 
الحسن بن سوار من كتابه » وعكرمة فيه لين . 

۾ وقال آبو حاتم : «(صدوق» 

@ وقال صالح جزرة E‏ صدوق › ولا ادري كيف هو . 

سه وقال ابن سعد : (كأن ثقَة». 

قلت : فأما الإمام الذهبي فقد ذكر فيه قول أبي حاتم الرازي »وكأنه 
العتمد نادء فانة على قدة قك وة بالصدق. 

وأما الحافظ ابن حجر » فقد لخص حاله بالحكم عليه بأنه : 
«(صدوق» » آي أن حديثه من رتبة الحسن › وهو بخلاف إطلاق «(صدوق» 
عند ابي حاتم »› فإن هذا الوصف عنده مقتضاء اعتبار حديث من وصف 
به . 

والذي يظهر لي ان الحسن بن سوار ثقة » وهو ما تدل عليه أقوال 
أهل العلم » فإن ابن معين إذا أطلق وصف : «ليس به بأس» » فهو عند 
ل ا ا ول اوو و کد ت کا فی ر آي 
إسماعيل الترمذي » واعتماد الجرح فيه لأجل الحديث الذي استنكر عليه ٠‏ 
لا يصح ٠‏ إذ الحمل فيه على غيره أولى » وقد وثقه ابن سعد » وعدله. 
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أبو حاتم على تشدده » وكون صالح جزرة قد جهل حاله » فليس بحجة 
على النزول برتبته عن درجة التوثيق » والله أعلم. 

yS SENS Np eel 
اللحققين اليوم اعتماد حكم الحافظ الذهبي في«الكاشف» > او حكم‎ 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» » دون الرجوع إلى دراسة آقوال‎ 
اللجرحين والمزكين للراوي » ومثل هذا يعد قصورا شديدا في البحث‎ 
والتحقيق » هذا مع ضرورة الرجوع إلى هذين الكتابين عند دراسة أقوال‎ 
. آهل العلم في الراوي للاستبصار بهما » والاستفادة منهما › والله الموفق‎ 


*&# %* % 


SC 


و ورس 


من أهم ما صنف في سرد أسماء الضعفاء والمجروحين ومن تكلم 

فيه وذكر أقوال أهل العلم من المجرحين والمزكين فيهم كتاب : « ميزان 
الاعتدال » للحافظ الذهبي - رحمه الله - . 

o 
Nl u cS 
. من ورد فيهم الحرح‎ 

وصاخية مالين أن الام الام وره ان اجان > 
وصاحب تحقيق وتحخرير لعبارات الأئمة المحقدمين » ومذاهبهم › 
وأقوالهم» وهذا كله يرفع من قيمة كتابه الذي يعد من الموسوعات العلمية ‏ 
اا ل فی عا طالب غلب 

وقد آثرت الكلام aS E aE‏ أجمع من 
تلك الكتب » فإنه قد جمع ما فيها جميعًا » وأورد أقوال المجرحين » 
ن ر ع ا اج اك ا ل ف 
عند طبقة معينة » بل ذكر كل من تكلم فيه بأدني جرح » وإن لم يثبت 

وخطته في کتابه آنه يورد تراجم من تكلّم فيه وإن كان ثقة » 
واستنى منه ذكر الأئمة التبوعين فى الفروع لجلالتهم في الإسلام 


7۱ 


وعظمتهم في النفوس » فإن ذكر أحدا منهم فعلى الإنصاف › وقد رتب 
تراجم رجاله - حتى في الآباء - على حروف المعجم » وإن كان الراوي 
رال اب ا ر ا عا ل عل م ت ع ا ال 
واستخدم لذلك الرموز التي تقدم ذكرها في «الكاشف» » إلا أنه رمز 
للأربعة بالرمز : عو ). 

ال رخ ا 

« الساعة فقد استخرت الله عز وجل فى عمل هذا المصنف › ورتبته 
على حروف المعجم حتى في الآباء » ليقرب تناوله » ورمزت على اسم 
الرجل من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة.. .. 

وفیه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنی لین > وبأقل تجريح › 
ا نعل ارغ ی موی کے اکر را ولك اص ١‏ 
٠‏ ذكرته لقته » ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما 
ف کپ ااا الد ورین وا من ان عقب على > لا أني ذكرته 
لضعف فيه عندي . . 

وكذا لا آذكر في كتابي من الأئمة التبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم 
في الإسلام » وعظمتهم في النفوس ٠‏ مثل أبي حنيفة » والشافعي » 
والبخاري » فإن ذكرت أحدًاً منهم » فأذكره على الإنصاف » وما يضره 
ذلك عند الله » ولا عند الناس ... ). ٠‏ 

قلت : وهو كتاب عظيم الفائدة لا غنى لطالب العلم عنه إن شاء 
الله » وقد قدم فيه بمقدمة ا ذكر فيها مراتب الجرح والتعديل . 


فجزى الله مؤلفه خير الحزاء » وأسكنه فسيح اة 


1۲ 


م تنبيهات هامة على كتاب « ميزان الاعتدال » : 

إلا إنه لا بد من التنبيه على بعض المسائل التي قد تفيد طالب العلم 
آثناء بحثه في كتاب « ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي › باعتباره من هم 
ا ا یک ی ا 

التنبيه الأول : 

اھ E PE ET‏ 
الضعفاء والمتروكين والمجروحين > بل غضم کل من نكلم ف فيه ولو کان ثقة 
وکان الكلام فيه بخير حجة. 

قال اللحافظ الذهبي - رحمه الله - في مقدمة كتابه :)۳/١(‏ 

وقد احتوی کتابي هذا على ذكر الكذايين والوضاعين eT‏ 

حتى قال : « ثم على الثقات الاثبات الذين فيهم بدعة » أو الثقات 
الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة لكونه تعنت فيه › 
وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير . 

ولذلك فقد صتف الذهبي کتابًا في ذکر من تكلم فيه وهو موت . 

التبيه التانى : ) 

إن الحافظ الذهبي - رحمه الله - قد ينقل بعض العبارات في الجرح 
أو ادل الا رجت الى اأص مقرل عه رج لفط مغار 
وهذا قليل إن شاء الله . 

من ذلك أنه نقل في ترجمة أبي سعد البقال - سعيد بن المرزبان - 


)0۸/۲\( عن ابی زرعه الرازي آنه فال 2( صدوف مشا 
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رھ افد مج آلا ع د 0 د 
متفق على جرحه » بل أكثرهم جرحوه بشدة » فكيف يعدله حافظ كبر 
مثل آبي زرعة ؟! 

e‏ الرجوع إلى « الجرح والتعديل » ( )٦۳/۲/١‏ يتبين لك أن 
الذهبي قد نقل القول بالمعنى . 

قال ابن آٻي حاتم آل اؤ زرعة عن أبي سعد البقال » فقال : 
«لين الحديث » مدلس» › قلت : هو صدوق ؟ قال : « نعم »› كان لا 
يكذب). 

فققصد ب : « صدوق » هنا : العدالة وعدم الكذب » إلا آنه لينه 
في الرواية والحفظ › فتنبه. 

دح التنبيه التالث : 

إن الحافظ الذهبى - رحمه الله - قد لا يورد كل ماورد في الراوي 
من جرح » فقد يخفى عليه بعض الاقوال » وقد يكتفي بسرد البعض 
استغناء بها عن الكل . 

ولذا ينبغي على الباحث أن يرجع إلى المتمم لهذا الكتاب » آلا وهو 
««لسان اليزان » للحافظ ابن حجر - رحمه الله - فإنه يورد الترجمة كما 
في الأصل - أي : «الميزان» - ثم يتبعها بزيادات تدل على حال الراوي › 
سوا ا و و 

ن التنبيه الرابع : 


ترجمتين » ويجعلهما واحدة. 

متال ذلك : 

قال في « الميزان» ( O‏ | 

« إبراهيم بن عقبة » عن كبشة بنت كعب » وعنه حماد بن زيد» لا 
يعرف » قال آبو حاتم : مجهول ». ا 

فتعقبه الحافظ ابن حجر في « اللسان» ( )۷۷/١‏ » فقال : « قد 
خلط المؤلف رحمه الله هنا ترجمتين فجعلهما واحداً. . .). ) 

ثم آورد مایدل على ما ذكره. 

ن التنبيه الخامس : 

قد يقع منه الوهم » فيفرق بين راويين - أو أكثر- » وهما واحد. 

متال ذلك ٠‏ 

الوليد بن موسى الدمشقي » والوليد بن الوليد الدمشقي » والوليد 
نالرت ن ره ال لدي اى لجان ` 

اف اجى > ت ان حجر بان قا واد 
وهو الصحيح › فلابد للباحث في هذا الكتاب: ا 

آن یدق النظر » ولا یتسرع فی الحکم» وآن یعضد بحثه فيه بېحثه 
في کتاب « اللسان» لابن حجر - رحمه الله - » وإذا شك قول من 
الأقوال» وجب عليه التثبت من صحته بالرجوع إلى المصدر الذي نقل منه 
الذهبي » وأكثر مصادره مطبوعة »وله الحمد والمئة. 

%K F## ¥ | 
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كتاب «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر - رحمه الله - من 
التهذيبات المحققة » لا فيه من العبارات المحررة » في اخحتصار عن أصله 
-وهو «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبى - غير مخل » وتطويل فى بعض 
التراجم غير ممل » بل قد استوفى فيه مصنفه الكلام على الرواة تحريرا 
وتحقيقًا › دراسة وتدقيقًا. 

م الباعث على تأليفه » وخطة المؤلف فيه : 

وكان الباعث عنده على تصنيف هذا الكتاب » أنه لما أراد نسخ 
كتاب «الميزان» » طال عليه » وخشى آن تفوت المصلحة عليه بترك نسخه 
لا فيه من كثرة التراجم » فعزم على حذف من ذكر في «الميزان» ممن تكلم 
فيه من رجال الأئمة الستة »> واستعاض عن تراجمهم فى «الميزان» با ورد 
في «التهذيب» » ثم زاد على ما ورد من كلام الذهبي ما وقف عليه من 
أقوال أهل العلم في تجريح الرواة المترجمين أو تعديلهم › ویفصل بین 
کلامه وکلام الحافظ الذهبي بقوله : (انتهى») . ) 

وزاة :ادات كرة + لسة کن الأصل - «الميزان»- » وجعل قبالته 
حرف (ز) » دلالة على آنه من زیاداته. 

وما وقع من هذه الزيادات له من كتاب شيخه أبي الفضل بن 
العراقى فى تذييله على «الميزان» جعل قبالته حرف (ذ) دلالة على آنه من 
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استدراکات شیخه . 
وقدم كتابه بفصول نافعة جدا في الجرح والتعديل . 
م مثال على ترجمة من تراجم «اللسان» : | 
إبراهيم بن إسماعيل المكي . 


E NE 


وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم › 
ودكرة ابن الحارود ¢ وابن شاهین کی الأضعمفاء 1 
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تدریبات عملیة على ما سبق 


ب التدريب الأول : 

ادرس ترجمة : عبد الله بن أبي الجعد الأشجعي الغطفاني من كتاب 
«تهذيب التهذيب» مستبصرا ما ورد في ترجمته من کتاب «الكاشف» 
للحافظ الذهبي › وكتاب «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر. 

ن الجواب : 

ورد في ترجمة الراوي من «التهذيب» أن ابن حبان هد ذكره في 
«الثقات» » وقال ابن القطان :«مجهول الجال» . 

وقال الحافظ الذهبي في «الكاشف» : « ولق ». 

وقال الحافظ في «التقريبت» : ( مقبول ». 

والظاهر من هذا أن الأقوال جميعاً قد اتفقت على أن في هذا 
الراوي جهالة من جهة حاله » وهذا ما دل عليه قول ابن القطان » وقول 
الذهبي :«وثق» بصيغة التمريض دلالة على أن توثيقه إنما ورد من طريق 
غير مخیر > وهو ذکره عند این ان فی اقات 6 ,ران عات هور 
بالتساهل » وكذا قول الحافظ :«مقبول» أي إذا توبع » وإلا فلين الحديث› 
lG e O‏ 


ت 


تقدم . 


فالذي نخلص له من حال هذا الراوي آنه : مجهول الحال. 
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ب التدريب الثانى : 

تتبع ترجمة : شيبان بن زهير بن شقيق السدوسي من كتب الرجال ؛ 
وحقق حاله من حيث الجرح والتعديل. 

ERT 

ول ما نبدأً به : الكشف عن هذا الراوي في كتاب «تقريب 
التهذيب» حتى نعلم هل هو من رجال الكتب الستة › أم لا ؟ 

وبالکشف في «تقريب التهذيب» نجد أن الحافظ لم يورد اسم هذا 
الراوي » فدل ذلك على آنه ليس من رجال «التهذيبين» » ومن ثم فلابد 
من الرجوع إلى كتب التراجم العامة ك :«الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم . ٤‏ 

وعند الرجوع إلى هذا الكتاب » نجد أن ابن أبي حاتم قد ترجم له 
في کتابه (۱/ ۲/ )۳٣١‏ > وذكر عن آبيه آنه قال فيه : «هو ثقة قديم من 
أصحاب قتادة» » ونقل عن آٻي زرعة الرازي آنه قال :) صالح 
الحدیث) . ) ) 
ذكره في «الثقات» )٤٤۸/٩(‏ » ولکن لم يورد فيه وصمًا يدل على أنه قد 
E‏ 


وبالکشف عن الراوي فى «ثقات ابن حبان» » تنجد أن ابن حبان 5 


فظاهر ما تقدم يدل على أن الراوي صدوق. حسن الحديث»إذ قد 
ونقه آبو حاتم وهو مشهور بتشدده» وأما قول آي زرعة «(صالح 
الحديث» فليس هو بموهن لحاله » ففیه تعدیل » وفیه تلیین › وھا 
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ع ا کے ھ ورلا ااخا ار رد 

ثم لابد من النظر في كتاب «لسان الميزان» للتأكد من آن الراوي لم 
يرد فيه جرح يخرجه عن الوصف الذي ذكرناه آنفاً » وبالکشف عنه 
هنالك نجد أنه لم يذكر ضمن الضعفاء » فهذا يدل على ثبوت صدقه › 
ونه حسن الحديث على أقل تقدير إن شاء الله تعالى . 

م التدريب الثالث : 


تتبع ترجمة : سلمة بن موسى الذي يروي عن سعيد بن جبير من 
كتب الرجال » وحقق حاله من حيث الجرح والتعديل. 

ن الجواب : 

بالكشف عن هذا الراوي في «التقريب» لا نجد له ذكرا هناك » ثم 
بالرجوع إلى «الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم نجد آنه قد ورد ذكکره هناك 
(۱۷۲/۲/۱) » وقال : 

اا عد الین اجمدین ل فما کب إل > قال الت آي 
عن سلمة بن موسى الذي روى عنه ابن عيينة » فقال : ما أرى به بأساً. 

وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في «تعجيل اا 2 اور 
قول أحمد المتقدم » وقال : « وذكره ابن حبان في الثقات». 

ETD TOC ET 
. الصدوق » بل إذا تابعه الثقات كان حديثه صحيحًا إن شاء الله تعالى‎ 


تد ريات للمناقشة 


ه حقق حال الرواة التالية أسماؤهم: 
(0 عبد الله بن محمد بن عقيل . 
0 عبد الرحمن بن هنيدة العدوي . 
© أبو خالد الدالاني. 
TT OEE‏ 
ه اذكر أسماء كتب الرجال التي ترجمت للرواة التالية 
اسماؤهم : 
0 او ساف الرمای 
© سليك بن مسحل الرازي. 
معاوية بن بعجة بن عبد الله . 


© عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى أبو القاسم 
الفارسى . 
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المصنفات في أسما. الصحابة والفائدة منها 


معرفة الصحابة من أهم علوم الحديث » إذ به يتردد الخبر بين أن 
يكون مرسلاً أو متصلاً » ولذلك فقد اهتم جماعة من آهل العلم 
بالتصنيف في أسماء الصحابة وذكر بعض تراجمهم . 

ن حد الصحابي : 

وقد اخحتلف في تعريف الصحابي» فمنهم من قال: كل من رأى 
رسول الله َيه فهو صحابي » وهو قول أحمد»والبخاري» وجماعة من 
أهل العلم بالحديث . ) 

ومنهم من اشتر تر ط الصحبة لسنة أو سنتين » وهو مروي عن سعيد 
ابن المسيب > وبه يخرح بعض صغار الصحابة كجرير بن عبد الله البجلي 
من حد الصحبة. 

N,‏ الأول. 

قال الإمام الببخاري - رحمه الله ا حه )۳| 0): 

من صحب النبي وي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ». 

قلت : وهو بخلاف من عاصره» أو ولد قي زمانه›آو کان 2 
تی ا در ای ا یل و 
مخضرم . 


ومن رآه ولم پسمع منه ( أو لم يع منه؛لصخره ( فأهل العل 
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يقولون فيه : له رؤية. 

ن معرفة الصحابة : 

: الصحابي بعدة أمور » منها‎ Ce 

)١(‏ التواتر بالتنصيص على صحبته وإثباتها. 

(۲) الاستفاضة القاصرة عن التواتر » ولكن مع عدم ورود ما يرد 
الإثبات. ا 

(۳) أن يرد بسند صحيح ما يثبت صحبته سواءً بإخبار أحد الصحابة 
عنه ما يدل على ذلك » او بإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته. 

م ثبوت عدالة الصحابة : | 

والصحابة عدول بتص الكتاب والسنة وإجماع الأمة »ولا يضرهه 
ما شجر بينهم » فإنغا هم أحد اثنين:إما مجتهد مصيب فله أجران » وإما 
مجتهد مخطى فله أجر واحد › ولا يقال فيهم جميعًا إلا الحسنى » ولا 
ترد رواية أحد منهم » ولا يطعن في أي منهم » ولا تذكر المحن التي 
دارت بینهم على وجه العيب والنقص كما يفعل أهل الأهواء. 

قال ابن الصلاح في «علوم الحدیث» (ص‌:٥۲۹۰):‏ 

« للصحاية بأسرهم خصيصة » وهي : آنه لاال عن عل ا 
منهم » بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معبالين بنصوص 
الكتاب والسنة » وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة ». 

وقال : ) ) 

« ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في 
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الإجماع » إحسانًا للظن بهم » ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآئر ». 
- ومن أهم الكتب المصنفة في أسماء الصحابة » والتي لا يستخنى عنها 
طالب العلم »أو الباحث في بحثه وتحقيقه : 
- 0 « معرفة الصحابة » لأبي نعيم الأصبهاني . 
© « الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم . 
٠‏ () « الاستيعاب » لابن عبد البر. 
© « أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الاثير 
(ه) « الإصابة في تييز الصحابة » لابن حجر. 
« تجريد أسماء الصحابة » للحافظ الذهبي . 
وقد صتفت هذه الكتب على إحدى طريقتين : 
الأولى : طريقة أهل الحديث » وهي الإسناد. ٠‏ 
وهذه الطريقة يعتمد فيها المؤلف على إسناد ما يثبت صحبة المترجم 
له » فيروي بسنده الأخبار الدالة على ذلك » وهى هي الطريقة التي اتبعھا کل 
ND‏ 
الثاتية : السرد وتخريج الروايات. 
رهی ھا فی کر ما ررد کے الات مین آحار یت 
صحبة المترجم له » مع عزو القول بإثبات الصحبة »أو نفيها إلى آهل 
العلم» وهي الطريقة التى اتبعها ابن الأثير وابن حجر - رحمهما الله =. 
وقد يقتصر بعضهم على ذكر أسماء الصحابة فقط كما فعل الذهبي ) 
فى «التجريد». 
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ن التعريف بكتاب « معرفة الصحابة » لبي ز نعيم الأصبهاني : 
كتاب « معرفة الصحابة » لأبي نعيم الأصبهاني من آشهر الكتب 
الصنفة في آسماء الصحابة » ومن آهمهما عند الباحثين. 
E CN SNE‏ 
هذا» ثم ذكر عدة فصول في خصوصيات الصحابة وأفضالهم › 
وخصوصيات المهاجرين والأنصار » وفضيلة القرن الذي بعث فيه النبي 
ثم بدأ بسرد أسماء الصحابة جريا على حروف المعجم » مع عدم 
الا ھب اناف كرف 
وقدم ذكر العشرة المبشرين بالجنة وتوسع في تراجمهم › ثم عقب 
ذلك بذکر «الحمدین + توقیر لاسم الیک کہا ھی عادة کشیر من 
امترجمين. 
ثم بدأ في ذكر تراجم النساء مقدمًا تراجم آهل بيت النبي يه من 
نسائه وبناته - رضي الله عليهن أجمعين - 
وهو يترجم للصحابي مبعدءا ار اسمه وکنیته » ونسبته » وقد 
يذكر موطنه » أو مهجره »> ويسوق بعض مرويات الصحابي . 
وله في سرده نقد وتحقيق » وربا المح إلى أوهام ابن منده في 
توالا ا موف مر o.‏ 
و الغرف کات ) اللإصابة فى ييز الصحابة : 


وهو من أغنى الكتب المؤلفة فى هذا الباب » ومن أكثرها تحقيقًا 
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فقد اعتنی به مؤلفه أا اعتناء» وتتبع ما صف قبله في هذا المضمار» 
فنقد » وحقق » ونكت » واستوعب » وحرر الإثبات من النفي » حتى 
أصبح كتابه هذا من أشمل الكتب وأكثرها تحقيقا وتحريراً. 

فهو e‏ العلماء » وبغية الطلاب في كل زمان ومکان. 

وقد و مؤلفه على حروف المعجم » ورتب أسماء الرجال » ثم 
كناهم » ثم أسماء النساء » ثم كناهن. 

وقسم كل حرف إلى أربعة أقسام » قال - رحمه الله - :)1/١(‏ 

١‏ فالقسم الأول ف ردت هة بطر الوا ع وغ 
غيره سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة »› أو وقع ذكره با 
يدل على الصحبة بآي طريق كان. . ا 

القسم الثاني KETE‏ في الصاة من الأطفال الذين ولذوا ف 
عهد النبي اة لبعض الصحابة من النساء والرجال من مات بيا وهو في 
دون سن التمييز » إذ ذكر أولئك في الصحابة إنما هو على سبيل الإلحاق» 
ان ن ي لتوفر دواعي E E‏ 
أولادهم عنده عند ولادتهم؛ليحنكهم ويسميهم ويبرك عليهم › والأخبار 
بذلك كثيرة شهيرة. . .لكن أحاديث هؤلاء عنه من قبيل المراسيل عند 
القن مر أن الل راه > رلك ا هرف آمل السو رن 

القسم الثالث : فيمن ذكر في الكتب المذكورة من المخضرمين الذين 
أدركوا الجاهلية والإسلام » ولم يرد في خبر قط آم اجتمعوا بالنبي ل ` 


۱۷٦ 


ولا رأوه » سواءٌ أسلموا في حیاته أم لا » وهؤلاء لیسوا أصحابه باتفاق 
من أهل العلم بالحديث » وإن كان بعضهم قد ذكر بعضهم في كتب 
معرفة الصحابة » فقد أفصحوا بآنهم لم يذكروهم إلا بمقاربتهم بتلك 
الطبقة » لا نهم من آهلها. 

القسم الرابع : فيمن ذكر في الكتب المذكورة على سبيل الوهم . 
٠‏ وواد ك الان الفاق الل بعر عا غا ان أ 
الحديث » ولم أذكر فيه إلا ما كان الوهم فيه بينّا » وأما مع احتمال عدم 
الوهم » فلا إلا إن كان ذلك الاحتمال يغلب على الظن بطلانه ». 

وقد أجاد الحافظ - رحمه الله - في هذا الكتاب إذ ناقش كثيرا من 
اوا أف المت ى ات ةو ار اة او ها حع ارات 
الواردة في ذلك . 


۷Y 


تدريبات للمناقشة 


6 حقق القول في ثبوت صحبة كل من : 
(0) عبد خير بن يزيد الهمداني . 
0© عبد الله بن جابر البياضي . 


#  * 


۱۷۸ 


الشرط الثالك من شروط الصحة 


م الشرط الغالث : التحقق من انتفاء الشذوذ أو النكارة : 


- ومعناه : التحقق من أن هذه الرواية - قيد البحث - محفوظة سندا 


ولتوضيح ذلك لابد من مراجعة حد الشذوذ والنكارة. 
E o a na ll‏ 
و 
والنكارة كالشذوذ إلا أنها مختصة بالضعيف » وقد تختص بالثقة أو 
الصدوق في حالات خاصة تقدم بيانها في كتابنا : « تيسير علوم 

الحديث» . 

e‏ ا کا 
سوف ياتي التمثيل لهما. 

ومقتضى هذا الشرط التحقق من أن كل راو من رواة السند - قيد 
العحث ا ف رر ها ادت > ل راه ر وره 


لرواية الثقات » وإن تفرد بالرواية یکون تفرده محتملاً منه » فلا ينفرد با 
فمن أوجه الشذوذ أو النكارة روئ الراوق دا عن اح 
لاط الكار لا يخاركه نه أخد هن اص ات فا اظ مس اققات 


۱⁄۹ 


الأثبات الملشهورين ٠‏ فينفرد به عنه » ولا يكون لهذا الحديث أصل آخر 

أو أن ينفرد بأصل جديد من أصول الشريعة » أو يروي ما يفيد 
تخصيص عموم أجمع آهل العلم على بقائه على أصله » أو يروي من 
المتون ما فيه مبالخة في الترغيب والترهيب » فمشل هذا قد لا يقبل منه إذا 
لم یتابع عليه من غير وجه »› فإن تفرد کان تفرده شاد أو منكراً. 

او يروي حدیتا يتابع الثقات في متنه » ولكن يروي زيادة فيه لا 
يتابعه عليها غيره » ولا يروي الثقات ما يشهد لها » فحينئذ يكون تفرده 
شاد » وقد یکون منکراً . 

أو يروي حدیتًا قد اشتهر بسند معین » لا یحفظ من طریق غیره › 
فیرویه هو من وجه آخر لا یتابع عليه فيه » فیخالف کل من رواه من 
الثقات على الوجه الأول » فيكون حديثه من هذه الجهة شاد . 

واللياء قد يختلفون في الحكم عار ادرالا ا > 
بحسب اختلافهم في حال الراوي المخالف أو المنفرد » وبحسب وقوفهم 
على ما يعضد الرواية من عدمه » وبحسب اعتبارهم لحد الشذوذ 
والنكارة. 

متال : 

قد احتج الإمام البخاري - رحمه الله - في «(صحيحه» )١۱١۸/٤(‏ 
بالحديث الذي رواه عبد الرحمن بن أبي الموال » عن محمد بن المنكدر ». 
عن جابر - رضي الله عنه - في ذکر صلاة الاستخارة » والدعاء فيها » 


۱۸۰ 


فتفرد عبد الرحمن بذكر الركعتين فيها . 

وقد روی آبو طالب » عن الإمام خو رخ ا ا قن : 

« کان يروي حدیثا منکراً عن ابن المنكدر عن جابر في الاستخارة › 
لیس أحد یرویه غیره ». 

E e Ss E N SS O 
وبي سعيد» وآبي هريرة‎ ٠ قال الحافظ فى«التهذيب» - من رواية آبي أيوت‎ 
وان فسغرد وغيرغم + ولي فى حديت آي متهم ذكر الصلاة إلا فى‎ 
. حديث آبي أيوب » ولم يقيده بركعتين » ولا بقوله من غير الفريضة‎ 

فكأن البخاري - رحمه الله - قد اعتمد رواية أبي أيوب في ذلك › 
رامعل ها غل أن هدا ف لا ل اة جد الود ان كار 

ثم وجدت - بعد - ما يشهد للصلاة عند الاستخارة » وهو ما 
آخرجه مسلم )۱۰٤۸/۲(‏ » والنسائی )۷۹/٦(‏ من حدیث أنس بن مالك 

رضي الله نه = قال ٠‏ 

ا زینب»› قال رسول کل «فاذکرها علي)ء قال : 
فانطلق زید حتی آتاها وهي تخمر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في 
صدري» حتی ما استطيع آن أنظر إليها آن رسول الله َة ذكرهاء فوليت" 
ظهرى» ونكصت على عقبي ٬فقلت:‏ يا زينب» e‏ 
ا ا 

ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي» فقامت إلى مسجدها . 

- وقد بوب النسائي لهذا الحديث : 


۱۸1 


[ صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها ] . 

ندل الك عل اها قت إل مائ للا الدع :> ل 
لكفاها الدعاء في موضعها الذي كانت فيه دون الحاجة إلى الذهاب إلى 
مصلاها إن لم تكن استخارتها بصلاة. 

کال ع ا ن ای الان ردا ارت 
بل له أصل في شواهد أخري صحيحة. 

ومرد الشذوذ أو النكارة إلى التفرد أو الاخحتلاف على راو في سند 
الحديث أو فى متنه» وقد نبهنا على أنواع كثيرة من الاختلاف على الرواة 


في (تيسير علوم الحديث» با يغني عن الإعادة هناء وكذا نبهنا على 
متعلقات هذه المسالة من حكم زيادة الئقات وضوابطها عند المحققين من 
اهل العله. 

وسوف ننبه هنا على. كيفية الترجيح عند الخلاف بين الرواة » 
ومتعلقات ذلك من الكلام على طبقة الأصحاب والشيوخ في الحفاظ 
ال 

ه الترجيح عند الخلا : 

عند وقوع الخلاف أو آلاحتلاف فى رواية من الروايات بين بعض 
الرواة يكون الترجيح للوجه المحفوظ بالرجوع إلى : ٠‏ 

© ال وت 

(۲) طول الملازمة . 

© العدد والكثرة. 

المتابعات والشواهد. 


A۲ 


(0 الحفظ والشبت : 

فأول ما يبادر الباحث إلى تحقيقه إمعان النظر في الروايات المختلفة › 
إذ قد يكون ذلك مرده إلى اضطراب الراوي في الحديث » وقد يكون مرده 
إلى اختلاف الرواة عنه فيه . 

ويمكن التفريق بين هذين النوعين بالنظر في الاختلاف الواقع : 

فإن كانت الطرق مختلفة » ولا يكن المحمع بينها » ولا ترجيح 
إحداها على الأخري » فخالبًا ما يكون هذا مرده إلى اضطراب الراوي فيه 
> وإن كان ثقة » فالثقة قد يخطئ في الحديث ويضطرب فيه » إذ ليس 
ر وا ا ل کن اا 
يدمنه بحيث يصبح ضعيمًا مردود الحديث » أو منكر” الحديث » أو متروك 
الحديث . 
وقد عرف أهل التحقيق والنقد المضطرب على أنه ما اخحتلف فيه على 
اجه عار ضا ل كن الحم بها 

فمتى كانت الرواية المختلف فيها على هذا النحو » فانذاك فهي من 

وأما إن كان الاختلاف مرده إلى الرواة عن الراوي المختلف عليه في 
الف وق إل او ع راي س اط را 
والحفظ » وترجيح رواية الأوثق والأضبط على غيره. 

همال : 


أخحرج الإمام أحمد (۲/ )٤١۹‏ »والنسائي في «عشرة النساء٤(۷٦۲)»‏ 


AY 


وابن ماجة (۳۱۷۸) من طریق : يحيى بن سعيد القطان » عن محمد بن 
عجلان » قال : حدثنى سعيد » عن أبى هريرة » عن النبى يل » قال: 

) اللهم إني أحرج حق الضعيفين ؛ اليتيم والمرأة ). 
الحدیث على ابن عجلان. 

فأخر جه النسائي في «عشرة النساء» )۲٠۸(‏ من طريق : محمد بن 
سلمة » عن ابن عجلان » عن سعيد » عن أبي شريح الخزاعي مرفوعا 
| 

فوقع الحلاف في رواية هذا الحديث من جهة صحابيه بين يحيى 
القطان » وبين محمد بن سلمة. 

وة ن ل ك ج ا رن ف ال وال و اة 
بيحيى القطان » فرواية يحيى القطان هي المحفوظة » ورواية محمد بن 
ا او 

© طول الملازمة : 

فإذا كان القتان المختلفان من نفس الرتبة في التثبت والتوثيق » کان 
الترجيح بينهما بطول الصحبة 6 وكثرة الملازمة للشيخ امختلف فى الحديث 
عليه »> وسعة الرواية عنه. 

© العدد والكثرة : 

تم من المرجحات - عند الحلاف أوالاختلاف ب التي يلجا اليه 
لباحث للترجيح بين الروايات المتعارضة الرجوع إلى العدد والكثرة 


A 


ا ا 

و يشترط في هذه الحالة ثقة جميع الرواة » بل قد يرجح الباحث 
رواية آحد الرواة بمتابعة من ضعفه محتمل غير شديد » وهو ما يتنزل عليه 
قول الإمام أحمد - رحمه الله - لما سل عن الضعفاء - كما في «مسائل 
إسحاق» ۱۹۲۳) د : ٠٠‏ ) 

« قد يحتاج إليهم في وقت ». 

وأخرج الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» )٠١۸۳(‏ عنه آنه قال: 

اا ا و ع لأکتب كيرا ما أكتب أعتبر به 
ويقوي بعضه بعضًا . 

بل متابعة الضعيف محتمل الضعف ما تخرج تفرد الثقة أو الثبت 
عن حد النكارة. ) 

قال إسحاق النيسابوري في «مسائله عن الإمام أحمد» ٠۷۸(‏ ۲( : 

« قال لي أبو عبد الله : قال لی یحیی بن سعید : لا أعلم عبید الله 
أخطاً إلا في حديث واحد لنافع » حديث : عبيد الله » عن نافع » عن 
ابن عمر » أن النبي ميه » قال: 

( لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام‎ (١ 

ال وع ا وک خی ب م ا 

قال بو عبد الله : فقال لي یحیی بن سعید : فوجدته » فوجدت په 
اا eT‏ 


A0 


اللا ها انرو اعت تل ال كي لاا 
وللترجيح . 

ومن ثم إذا ورد الحلاف بين راويين في نفس الدرجة من التشبت 
والضبط لجا الباحث إلى الترجيح بالكشرة والعدد » بمتابعة الفقات أو 
محتملي الضعف » فإذا زاد أحد الجانبين على الآخر في العده والكثرة 
ر جحت روایته. 

ن مغال ذلك ٠:‏ 

> )۱۸١: أخحرجه أحمد(۲/ ۲١٠و١۱۷)» ومسلم في «التمييزا(ص‎ a 
0 وآبو داود (۲۲۸) » والترمذي (۱۱۸و۱۱۹) › والنسائي‎ 
» من طرق : عن أبي إسحاق السبيعي» عن الأسود‎ )۸۳-۸١( 
: - عن عائشة - رضي الله عنها‎ 

کان رسول الث ا ینام وهو جنب ولا يمس ماء. 

E O O EE 
وجلالته في العلم وتقدمه في الحفظ » فإنه قد خالف فيها كل من رواه‎ - 
- عن السود » عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها‎ 

آن النبي ب کان يتوضا قبل ن ينام . 

وهو ما رجحه شعبة »ويزيد بن هارون »والاإمام مسلم٬‏ والترمذي › 
وأبو داود السجستاني ٠‏ وابن أبى حاتم. 
- وانظر الكلام عليه في كتابنا : «(صون الشرع الحنيف» .)٤٥(‏ 


1۸٦ 


() المتابعات والشواهد : 

فإن تساوت الرواة في العدد والضبط ٠‏ وهذا قليل نادر » أو إن 
تعذر الترجيح لمخالفة ثقة حافظ كبير » لشقة من عوام الثقات قد تابعه 
ضعيف محتمل الضعف » فلابد من الترجيح حينشذ بقرائن آخرى تدل 
غا الرجه الحفرط ٠‏ رای مها كم طرق الدب سرا الاعات ار 
الشواهد. ) ) 

فإن تفرد الراوي با لا يحتمل منه » أو تفرد بسنة أو بأصل » ووجد 
له قاد ٠‏ ول الف على أن لهت لديك إصل برجم إله» كما ت 
بمانه قي مثال حديث صلاة الاستخارة. 

أو أن يختلف في الرواية من لا يمكن الترجيح بينهما إلا بمرجح 
خارجي » فحينئذ ينظر في المتابعات والشواهد . 

ن ومتال ذلك : 

ما آخرجه البزار فی «مسنده» (کشف الاستار :۲۳۳) من طريق : 

عبد الله بن صالح » حدثنا الليث » عن يونس › عن الزهري › 
عن عروة » عن عائشة » قالت : قال رسول الله عل : 

« إن الله تبارك وتعالى لا ينزع العلم من الناس انتزاعا بعد أن يؤتيهم 
إياه » ولكن يذهب بالعلماء » وكلما ذهب عالم ذهب مما معه من العلم» 
حتی یبقی من لا یعلم » فیضلوا ویضلوا». 

ثم رواه من طريق : محمد بن عبد الملك » عن الزهري به. 


وأخحرجه الآجري فى «أخلاق العلماء» )۲١(‏ من طريق : عنبسة بن 


AY 


خالد » عن يونس به. 

فاتفقت هذه الثلاث على أن الحديث من طريق يونس » يرويه عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة. 
وقد خحولف في رواية هذا الحديث. 

فاخر جه معمر في «امجامع» ٤۷1(‏ ۲۰) عن الزهري » عن عروة › 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به. 

ومعمر هو ابن راشد » ویونس ۾ ابن يزيد الآيلي » وكلاهما من 
كبار أصحاب الزهري » بل هما متقاربان فيه » ومنهم من من قدم معمراً 
عليه. 

فمثل هذا الخلاف قد يصعب فيه الترجيح » وعند النظر فى متابعات 
هذا الحديث » نجد : ) 

أن هشام بن عروة قد روي هذا الذي غر آنه ٤‏ اشن بد اله 
ابن عمرو » ورواه عن هشام جمع کبیر. 

آخرجه آحمد (۲/۲٣۱و۱۹۰)‏ » والحميدي في «مسنده» (0۸۱) › 
والببخاري(١/‏ -( « ومسلم )۲۰٥۸/0‏ » والترمذي(۲٥٦۲)‏ » 
والنسائي و في «الکبری» > وابن ماجة )٥١(‏ » وابن وضاح في «البدع 
والنهي عنها» ED‏ وابن عبد البر في «بیان العلم وفضله» .)۱٤۹/۱(‏ 
وأخرجه معمر د في «الجامع» )٣ ٤۷۷(‏ عن يحب بن بي کثير » عن 
- عروة بن الزبير »> عن عبد الله بن عمرو به. 
ل ذلك على أن الرواية المحفوظة هي رواية معمر > لتأيدها بهذه 


المتابعات الدالة على أن الحديث هو حديث عروة » عن ابن عمرو › فكأن 


A۸ 


يونس رواه على الوجه الأول جريا على شهرة ترجمة عروة : عن عائشة 
- رضي الله عنها - فأخطا فيه. 

فهذا من الشذوذ في السند. 

ن مثال اخر : 

وأما الشذوذ في المتن > فكالحديث الذي أخرجه النسائي في «عمل 
اليوم والليلة» )٤۸7(‏ من طريق : عمر بن حفص بن غياٿ » حدڻنا آبي» 
حدثنا الأعمش » حدثنا بو إسحاق » حدثنا أبو مسلم الأغر » سمعت 
أبا هريرة » وأبا سعيد يقولان : قال رسول الله لل : 

إن لله عز وجل يهل حتى مضي شطر الليل الأول » ثم يأر 
مناديا ينادي» هل من داع يستجاب له » هل من مستغفر يغفر له » هل من 
سائل یعطی ». 

فا لمنادي في 8 الرواية غير الله » بل هو خلق من خلقه أمره الله 
تعالى بذلك » وهذه الرواية تمسك بها بعض أهل الأهواء في نفي النزول 
عن الرب تعالى» آو تأويله ٠‏ وبتتبع روايات هذا الحديث نجد أن حفص بن 
غياث قد تفرد بالحديث بهذا اللفظ . 

وخالفه مالك بن ا > عند الآجري في («الشريعة),(ص‌:۹١۳)‏ › 
فرواه عن الأعمش ٠‏ عن أبي إسحاق » عن أبي مسلم الأغر » عن أبي 
هريرة مرفوعا : 

« إن اله عز وجل يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى 
إلى السماء الدنيا » فقال : هل من مستغفر . . . .٠الحديث.‏ 


۱۸۹ 


فأثبت النزول للرب تعالى › والنداء له سبحانه. ٠‏ 

وقد رواه جماعة عن أبي إسحاق » بنفس رواية مالك بن سعير › 
منهم : شعبة بن الججاج » وسفيان الثوري › وأبو عوانة » ومعمر › 
ورال دو ك رر ي ال 

فخالف حفص في روايته مالك بن سعير » وشهد لرواية مالك 
روات الحمافة د وحفص بن غات تحط اة » فلع هذه الرواة غا 
حدث به بعد اختلاطه » والله أعلم. 

ن تعلق الترجيح بالقرائن : 

والذي استقر عليه الأمر عند المحققين من المتقدمين الترجيح بين 
لروانات العارصة بالقرائن على الرصف الذي سيق ذكرة > ولا يعلى عن 
أحد منهم إطلاق القول بتقديم الرواية الزائدة على الرواية الناقصة » سواء 
في المتن أو في السند » بل اعتبار حفظ الرواة المختلفين والترجيح بينهم 
بالاختلاف في الضظ والعتد.ء أي بالحانخات والشواهك.. 

وأما إطلاق القول بقبول الزيادة من الثقة › فإنغا ذهب إليه الفقهاء 
والأصوليون » والحكم في هذه المسآلة إنغا هو راجع إلى آهل هذا الفن › 
لا إلى آهل فن آخر غیره. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «نزهة النظر)(ص :)۷١٠:‏ 

١‏ اشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير 
تفصيل » ولا يتأتي ذلك على طريق المحدئين الذين يشترطون في الصحيح 


.)۹٠٥:ص(‎ » وانظر تحقيتق القول في هذا الحديث في كتابنا : « دفاعا عن السلفية‎ )١( 


۱4۰ 


أن لا يكون شاذا » ثم يفسرون الشذوذ مخالفة الفقة من .هو أوثق منه › 
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد 
الحديث الصحيح » وكذا الحسن. 

والمنقول عن آئمة الحديث المتقدمين » كعبد الرحمن بن مهدي › 
ويحيى القطان » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » وعلي بن المديني» 
والبخاري » وآبي زرعة » وأبي حاتم » والنسائي » والدارقطني › 
وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها » ولا يعرف عن أحد 
منهم إطلاق قبول الزيادة ». 

وقال ا الله - في «فتح الي 

( من المسائل المختلف فيها بين اا والفقهاء : ما إذا أثبت 
الراوي عن شيخه شيئًا » فنفاه من هو أحفظ منه › أو أكثر عددا » أو 
أكثر ملازمة منه » فإن الفقيه والأصولي يقولان :المثبت مقدم على النافي» 
فيقبل » والمحدثون يسمونه : شاد ؛ لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه 
هنا : بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه » عند تعسر الحمع بين 
الروايتين ». 

ه مال يبين الفارق بين الفقهاء والحدثين في الإعلال : 

أخرج ابن عدي في «الکامل» (۳/ 4۹4۲) » 'والدارقطني (۱/ ۹۹) 
من طريق : أبي كامل المححدري » حدثنا غندر » عن ابن جريج » عن 
عطاء » عن ابن عباس مرفوعا : 


« الآذنان من الرس ». 


قال الدارقطني : 

« تفرد به بو كامل » عن غندر » ووهم عليه » والصواب عن ابن 
جريج » عن سليمان بن موسى » عن النبي َيه مرسلاً ». 

قلت : قد رواه جماعة عن ابن جريجح مرسلاً منهم : وكيع » وعبد 
الرزاق » والثوري » وناصلة بن سليمان » وعبد الوهاب الثقفي . 

ی ا والعقيلي في «الضعفاء» 
(۳۲/۶) » والدارقطني (۱/ . 

فحكم عليه الدارقطني بالشذوذ لخالفة أبو کامل ا 
لاغ 

بينما سار ابن المجرزي على طريقة الفقهاء » فقال في «التحقيق في 
احادیث الخلاف» (۱/ :)٩۹٤‏ 

« قلنا : أبو كامل › لا نعلم أحدا طعن فيه » والرفع زيادة › 
والزيادة من الثقة مقبولة ). 

فأطلتق قبول الزيادة » ولم يعتبر بالمخالفة والشذوذ. 

ه مثال اخر : 

أخرج الترمڏذي (۳۱( > واين ماجة )٤)۳١(‏ »› خزعة /١(‏ ۷۸) 
اوا ا و ل ع ار 
شقيق » عن ابي وائل » عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : 

أن النبي بء کان يخلل يته . 


قلت ` قد وردت عدة أخبار فى تخليل اللحية » والذي عليه آهل 


۹۲ 


النقد ضعف هذه الأخبار. 

وقد نقل ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (۱۹۸/۱) : 

عن الإمام أحمد وأبي زرعة الرازي - رحمهما الله - انهما قالا : 

( لا يثبت في تخليل اللحية حديث ». 

وقال ابن المنذر في «الأٌوسط» (۱/ )۳۸١‏ : 

الأخحسبار التي رويت عن التي إلا أنه خللى ميته قد كم في 
آسانیدها » . 

قلت : حديث عامر بن شقيق أحسن ما روي في الباب » وهو على 
هذا فيه نكارة ظاهرة. 

فإن عامر بن شقيق ضعفه ابن معين » وقال أبو حاتم : « ليس 
بقوي » وليس من أبي وائل بسبيل » » وأما النسائي فقال : « ليس به 
أس» » فاعتمده النووي وهو من الفقهاء فجرى على تصحيح الحديث في 
«المجموع» .)٤١0۸/١(‏ 

وفيه نظر ی کی اک ات جک ایت زف 
بف حر ی ھی :نه وت ن اهرجه وااااید 
ا ال دا اي اقحات ايرا الات اا ر وى ر 
واحد حديث الوضوء عن عثمان - رضي الله عنه - لا سيما حمران »› 
عن عثمان - رضى الله عنه - » فلم يذكروا هذا الحرف فيه » وقد حكم 


ثلاثة من أئمة النقد بأنه لا يصح في هذا الباب حديث. 


1۹۳ 


ه الوقوف مع الموقوف احتياطًا : 

قال ابن الجوزي في «التحقيق» :)4٤ /١(‏ 

اه الجن أنهم إذا رأوا من وقف الحديث ومن رفعه وقفوا 
مع الواقف احتياطًا ». 

اتد انی پہی غد فی الان ۰ باک تس ر 
مذهب جمهورهم ٠‏ بل المعروف من مذهب الجمهور الترجيح بقرائن 
الترجيح من الحفظ» أو العدد» أو الملازمة وغيرها » وأما جعل ما ذكره ابن 
الجوزي قاعدة مطردة عندهم » فلا. . 

ومن وجدته يسلك هذا المسلك في بعض الأحيان أبو حاتم الرازي» 
وآبو جعفر العقيلي - رحمهما الله تعالى-. 

0 تنبیه مهم ٠:‏ 

ا و ا ا رو عل داه ن 
في قبول زيادة الثقة مطلقًا دون قيد أو شرط » من هؤلاء:أبو عبد الله 
الحاكم صاحب « المستدرك » » وأبو بكر البيهقي . 

فلابد للطالب من أن يتفطن إلى مذاهب العلماء » لملا يغتر 
بتصحيح قد يرد عن أحدهم يكون مخالمًا فيه لما استقر عليه جمهور 
الحدثين لا سيما في هذه المسائل التي ورد فيها الخلاف بين الفقهاء 
والأصوليين » وبين المحدثين. 


۹٤ 


الحفاظ وأصحابهم الثقات 


من الأمور التي قد تؤثر فى الترجيح بين الروايات المتعارضة مكانة 
الراوي من الشيخ المختلف عليه فى الحديث » لا سيما إن كان من الثقات 
الحماظ المشهررين کاس البصري »أو الزهري » أو قتادة » أو الأعمش› 
ونحوهم . 

فان آصحاب هو لاء |الحفاظ على طبقات » ذ فمنهم آهل الطقة الأولى› 
وهم المقدمون فيهم » لثقتهم » وضبطهم » وطول ملازمتهم له > ولصيانة 
حدیثهم بضبط کتبهم وضبط آدائهم وحديثهم . 

ومنهم من دون ذلك من الشيوخ 4 وهم من رووا عن الحافظ 
الکټير» إلا آنهم دون آهل الطبقة الأولى فى الضبط والتوثیق والملازمة 
والكثرة فى السماع من الحافظ . 

وقد اهتم العلماء بنقد ما يروى عن الحفاظ من حديث الشيوخ عنهم 
E: e ehe‏ 
کر مو فل اع ر فی 

وقد أشار إلى ذلك الإمام مسلم فى مقدمة «صحيحه» حيث يقول 
o : )۷/۱(‏ 

« فأما من تراه يعمد لثل الزهري فى جلالته » وكثرة أصحابه 
اا ان ره رخدت فيه ار ل ها ن رر 


`-۵ 


وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك » قد نقل أصحابهما عنهما 
حديشهما على الاتفاق منهم في أكثره » فيروي عنهما أو عن أحدهما 
العدد من الحديث » ما لا يعرفه أحد من أصحابهما » وليس ممن شاركهم 
في الصحيح مما عندهم »فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ». 

قلت : بل قد توسع بعض الأئمة في هذا الباب فحكم على ما تفرد 
به أحد أصحاب الحافظ الكبير دون باقي الأصحاب بالنكارة » وهو مذهب 
البرديجي - رحمه الله -. 

فقد نقل الحافظ ابن رجب - رحمه الله - عنه في « شرح العلل 
(ص :۲۸۳) آنه قال : ) 

« أحاديث شعبة » عن قتادة » عن أنس » عن النبي ي كلها 
صحاح » وكذلك سعيسد بن أبى عروبة » وهشام الدستوائي » إذا اتفق 
هو لاء الثلاثة على الحديث فهو صحيح « وإذا اختلفا في حديث واحد » 
فإن القول فيه قول رجلين من الفلاثة » فإذا اخحتلف الفلاثة توفف عن 
الحديث » وإن انفرد واحد من الثلاثة في حديث نظر فيه » فإن كان لا 
يعرف متن الحديث إلا من طريق الذي رواه كان منكرا». ٠‏ 

ع وعلن ها ذكرنه ققد محري عض الف غل ت 

حدیث تفرد به أحد الشيوخ عن حافظ کبیر » وإن لم يتابعه عليه آصحاب 
ا ت را دل عل ا فد ا ا اا 


۱۹٦ 


ن مثال ذلك : 

ما آخرجه احمد (۱/ ٥۲۸و‏ ۲۹۰) » وابن ا عاصم في «السنة) 
(۴) من طريق : حماد بن سلمة » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قال : قال رسول الله کي ٠:‏ 

) ريت ربي عز وجل ». 

e e 
. يشاركه فيه أحد من أصحاب قتادة الثقات الحفاظ‎ 

وإ نما صححه لورود متابعات تدل على أن لحدیثه هذا أصلاً. 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - في «أصول السنةا :)١١(‏ 

والإمان بالرؤية يوم القيامة ٠‏ كسا روي من اللي إلا مر 
الأحاديث الصحاح ٠‏ وآن النبي ٤ي‏ قد ری ربه › فإنه مأثور عن رسول الله 
ية صحيح » رواه قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » وروا الحكم بن 
أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس » ورواه علي بن زيد » عن يوسف بن 
مهران » عن ابن عباس ». 

ن تعدد الأسانيد عن الرواة : 

قد يړوي الراوي الحديث الواحد بأكثر من سند »› وللعلماء E‏ 
تعدد هذه الأسانيد أو ردها قاعدة مهمة » وهي : 

۾ أن الراوي ا الحفاظ › ا بالرواية 
والنعات والرحلة > ٹم روی حدرتًا بأكثر من سند > وكانت هذه الطرق 
في هذه الروايات إليه محفوظة » فحينئذ يقبل العلماء منه هذه الروايات › 


۹۷ 


ويصححونها عنه » ويقولون : « له في الحديث أكثر من سند ». 

ن مال ذلك : ) 

ما رواه شعبة بن الحجاج > عن قتادة » عن النضر بن أنس » عن 
زيد بن آرقم » عن النبي مي أنه قال : 

« إن هذه الحشوش محتضرة » فإذا أراد أحدكم أن يدخل » فليقل: 
أعوذ بالله من الخبث وا غبائث ». 

ار ابن خزية (۳۸/۱) » وابن حبان (الإحسان:۲/۲٤۳)‏ » 

والبيهقي (41/۱). 

ورواه شعبة » عن قتادة » عن القاسم الشيباني » عن زيد بن أرقم 


ا خا 

وتابع شعبة عليه من هذا الوجه سعيد بن أبي عروبة كما عند ابن 
ا . 

فروى قتادة هذا الحديث على أكثر من وجه. 

ال ايى © 

« يحتمل أن يكون قتادة روی عنهما جميعا ». 

فاحتمل الاختلاف عليه في السند لمكانته من الحفظ والاتقان ؛ ولان 
الطرق محفوظة إليه فيها » فهو من قبيل تعدد الأسانيد عنه. 

۾ وأما إن كان المختلف عليه في الحديث من طبقة عموم الثقات » 


)١(‏ نقله عنه الترمذي في «الجامع». 


۹۸ 


ارط الد اوی محل ج ا كل اا 
تعدد الطرق في الحديث الواحد › ألا مها قاين اا ت 
الحديث من الوجهين › وإلا فيحكم عليه فيها بالاضطراب. 

ه وأما إن كان من شديدي الضعف » ومن تكلم في عدالته › فلا 
Noe BG lG E a‏ 


`-۹ 


ن التدريب الأول : 


ادرس سند الحديث التالى - مسترشدا بالطرق المذكورة - من حيث ‏ 
انتفاء الشذوذ والنكارة من السند. 

السد: 

آخرج ا السني في «عمل اليوم والليلة» (۱۸) > والطبراني في 
«الآوسط» )۸۸۲١(‏ من طريق : 

عبد الرحيم بن سليمان » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن › 
وقتادة » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 

کان رسول الله يه إذا دحل الغائط قال : 

١‏ اللهم إني آعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث : الشيطان 
الرجيم 8 ) ) 

طرقه : 

أخرجه محمد بن فضيل في «الدعاء(۳۷) من طريق : إسماعيل بن 
مسلم » عن الحسن » عن النبي َيه مرسلاً > ودون ذكر قتادة. 

ا آبو داود فى «المراسيل» (۲) : حدثنا موسى بن إسماعيل › 
حدثنا حماد » أخبرنا هشام بن حسان » عن الحسن » عن النبي وة به 


م 


سرس 


ن الجواب : 


بدراسة سند الحديث جد رجال ال قات > إلا إسماعيل بن 


قال الإمام أحمد : « منكر الحديث » » وقال ابن معين : « ليس 
بشيء ٠‏ » وضعفه غير واحد من آهل العلم » وهذا يدلنا على أن ضعفه 
شدید عير محتمل . 

رم ارق ارق الزكرر: نجد أنه قد اضطرب في رواية هذا 
الحديث › فرواه - کما عند ابن فضيل في «الدعاء» - عن الحسن وحده » 
عن النبي ية مرسلاً. ) 

ولا شك آن من كانت حاله مثل إسماعيل بن مسلم لم.يحتمل منه 
تعدد الأسانيد » ولا التفرد بحديث عن حافظين كبيرين كقثادة والحسن . 

ثم بالنظر في رواية آٻي داود في «المراسيل» جد أن : 

تاغل ن صل ل خرف ف ورات الا ع این ر 

خالفه هشام بن حسان » فرواه عن الحسن » عن النبي ياه مرسلاً. 

ووافقه في روايته المرسلة الثانية . 

وهشام أثبت منه ولا شك » فدل ذلك على أن : المحفوظ في هذا 
الخديك رواية ا لجسن » عن النبي ية مرسلاً » وأن الرواية الأّولى من 
طريق : إسماعيل بن مسلم » عن الحسن » وقتادة » عن أنس منكرة. ) 

وهذا دليل على أن إسماعيل بن مسلم قد اضطرب في رواية هذا 
الحديث . ) ) 


ه التدريب التانى : 
ادرس أسانيد الحديث الآتي » وبين الوجه المحفوظ »والوجه الشاذ. 
السع: آخحرج البزار في «(مسنده» (کشف : )۳٣٣۸‏ » وابن عدي 

في «الكامل» )۲١۷١(‏ من طريق : قطبة بن العلاء بن المنهال العتوي › 
حدثنا أبي » عن هشام » عن آبيه » عن عائشة » عن النبى ييي أنه قال: 

65 من ظلي ماد الاس معو افخ عاد اة ف‎ ١ 

الطرق : وأخرجه الترمذي0(٤/ )٦٠١‏ . والبيهقي في «الزهد» )۸۸٥(‏ 
من طریق خمد بن يوس > عن فيان اوري ٠‏ غن هسام بن 
عروة» عن آبيه > عن عائشة موقوقًا. 

ن الجواب : 

تيع رواة السند الأرل. ٠‏ جد أن قطية بن العلاء » رابا مكل 
فيهماء فآما قطبة » فقد قال فيه البخاري : « ليس بالقوي » » وقال 
العقیلى : « لا يتاب على حديغه » » وقال ابن حبان : « کان ممن يخطئ 
كثيرا » فعدل به عن مسلك الاحتجاج به » » وأما أبوه فذكره العقيلي في 
«الضعفاء» » ار هذا الحديث > وقال : « لا یتابع عليه ». 

وقد خحولفا في سند هذا الحديث كما في السند الثاني » خالفهما 
سفيان الثوري » فرواه عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشةِ 
موقوقًا» والثوري حافظ کبیر » لا يقارن به من في مثل حال قطبة وأبيه › 
فروايته هي المحفوظة » ورواية قطبة وأبيه منكرة » والله أعلم. 

. * * % 


تدریبات للمناقة قفشة 


ا کا ا و ي الحفاظ 
التالية أسماؤهم : 

(0) قتادة بن دعامة السدوسي . 

(0) آیوب السختياني . 

0 الزهري. 

ه اذكر الوجه الحفوظ في الأسانيد الختلفة التالية : 

سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس بن مالك. 

خالفه : معمر » عن قتادة » عن عبد الله بن سرجس. 
سفيان بن عيينة » عن الزهري > عن آنس بن مالك. 
خالفه : مالك بن أنس » عن الزهري » عن النبي ييه مرسلاً. 
حماد بن سلمة » عن ثابت البناني عن أنس بن مالك . 


جا مد نن ت الى عن اه عن اد 


بي مو سی الأشعري ¢ عن آبيه. 


الشرط الرابع من شروط الصحة 


م الشرط الرابع : التحقق من انتفاء العلة : 

ومعناه : التحقق من انتفاء وجود علة تقدح في. صحة السند: 

الت الل هر اغ الي الم ف فل عا ا د 

- في صحته » مع أن ظاهره السلامة منها. 

والعلة قد تكون في السند » وقد تكون في المتن. 

وأهل النقد والتحقيق لا يدرسون أسانيد الأحاديث بمعزل عن 
متونهاء بل یدرسونها اعتبارا بمتونها. 

و العلة بجمع طرق ادبت وبتتبع الروايات » والنظر في 
اختلاف الرواة » والاعتبار بمكانهم من حيث الحفظ والإتقان » والنظر في 
ال 

و إعلال المتون المنكرة : 

وقد يكون المتن منكرً » فيتطلب المحقق له علة » فلا يجد له علة 
ظاهرة » فيعله با ليس بعلة » كالعنعنة » ونحوها. 

J‏ العلمي - رحمه الله - في مقدمة «الفوائد المجموعة» (ص:۸): 

اسك تالحر لن :ركان ظاهر اهالص > 
فإنهم يتطلبون له علة » فإذا لم يجدوا له علة قادحة مطلقًاء حيث وقعت» 
أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلمًا > ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك 


المنكر » فمن ذلك : 

© إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع»هذا مع أن الراوي غير 
مل ) 

عل ا خبرا رواء عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب » 
عن عكرمة » تراه في ترجمة عمرو من (التهذيب) . 

ونحو ذلك : کلام في حدیث عمرو بن دیتار في القضاء : بالشاهد 
واليمين . ) 

ونحوه أيضا : کلام شيخه علي بن المديني في حدیث : * خلق الل 
التربة يوم السبت. . ٠‏ إلخ كما تراه في «الأسماء والصفات» . 

وكذلك اع آبو حاتم خب yT‏ 
کما تراه في « علل ابن بي حاتم ٠ .)۳٥۳/۲( ٩‏ 

ومن ذلك :إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين : 
بان قتيبة لا كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني » وكان خالد يدخل 
على الشيوخ › يراجع ( معرفة علوم الحديث ( للحاكم ( ص : 0 

ه ومن ذلك الإعلال : بالحمل على الخطأء وإن لم يتبين وجهه . 

كإعلالهم حديث عبد الملك بن أبي سليمان في الشفعة . 

ه ومن ذلك إعلالهم : بظن أن الحديث أدخل على الشيخ. 

كما ترى في « لسان الميزان » في ترجمة فضل بن الحباب 


وقرقا؛ 


= 


وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقًا إنما بني على 

E N eS 
على بطلانه فقد يحقق وجود الخلل › وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك‎ 
وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل‎ ٠ العلة » فالظاهر آنها السبب‎ 
فيه من جھتها.‎ 

وبهذا يتبين:آن ما يقع ممن من دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير 
قادحةء وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث ؛ مع وجودها فبها . 
| اام لاا ن ر اا اا دا ا ر 
منکر ). 

ن الاختلاف بين الفقهاء والحدثين فى الإعلال : 

وقد تقدمت اللإإأشارة إلى ن ثمة فرق كبير بين الفقهاء والحدثين في 
إعلال الأحاديث » ذلك لان كثيرا من العلل التي بعل بها الحدثون 
الحديث لا تجري على أصول الفقهاء . 

قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - في «الاقتراح» (ص EYO‏ 

« إن کثیرا من العلل التي يعل بها المحدثون الحديث لا تجري على 
أصول الفقهاء » . ) 

وقد سے جا ہے این کن ای اتن اک 1 ولهم | 
اتساب إلى الفقه كذلك إلى التزام منهج الفقهاء في الإعلال » فخالفوا . 
جمهور المحدثين في مسائل عدة » كزيادة الثقة » والشذوذ » والإرسال. 

فإن الفقهاء روو اغد قبول زيادة الثقة مطلمًا دون قيد أو شرط » 


بخلاف ما عليه جمهور الحدثين من قبول الزيادة من الحافظ الكيير > إذا 
ثبتت صحتها بالقرائن والدلائل » وانتفى عنها الشذوذ. ١‏ 

وأا الارسال > فإن كثير؟ من الفقهاء يرون قيام الحجة بالمرسل » 
بخلاف ما عليه جمهور المحدثين من إسقاط الحجة به. 

وأما الشذوذ » فإن الاختلاف على الرواة في الأسانيد غا يحتمله 
الفقهاء > ويرون آنه من باب تعدد الأسانيد على الرواة » ولا يقدح في 
صحة الحديث . ) ) 

وهو بخلاف ما عليه الملحدثون » فإن لهم في تصحيح ذلك أو 
إعلاله قواعد تقدم الكلام عليها > والترجيح عندهم دائر على القرائن 
ومكانة الرواة من الحفظ والإتقان والتثبت. ) 

ومن هذا الباب دخل على كثير من المتأخرين التساهل في 
التصحيح» حتى وصل ببعضهم الحال إلى تقوية الطرق شديدة الضعف 
والواهية بعضها ببعض » ثم ادعاء الصحة للمتون المنكرة. ٠‏ 

وهذا يدلنا على ضرورة الرجوع إلى كتب الحقدمين في العلل 
ت ومعرفة الرجال » والنظر في طريقتهم في إعلال الأحاديث » 
وتصحيحها . 


ن أجناس العلل عشرة > وهي : 
0(٠‏ أن يكون السند ظاهره الصحة وفیه من لا عرف بالسماع من 


رو 
وهذا يحتمل أحد وجهين : 

الأول : عام » وهو الإرسال. 

و ومشالەه : 

ما خر جه الترمذي (۲۳۱۲) من حديث : 

حفص بن غياث » عن الأعمش » عن نس » قال : 

توفي رجل من آصحابه > فقال - يعني : رجل - : أبشر بالجنة › 
فقال رسول الله لاي : 

د ولا تدري » فلعله تكلّم فیما لا یعنیه » آو بخل ا لا ينقصه ». 

e Ns Ek‏ العدول اعا 
االات جع ام ن ر دا - رضي الله عنه - 
وا وار 

وقد أخحرج الخطيب في «تاريخ بخداد» )٤ /۹٩(‏ بسند صحيح إلى 
الأعمش أنه قال :رأيت أنس بن مالك»وما منعني أن أسمع منه إلا 
استغنائي بآصحابي . 


الثاني :خاص » وهو التدليس. 

إذ مقتضاه الانقطاع حيث مظنة الاتصال . 

هومتاله : 

ما أخرجه الاإمام خد £ ۹و .وان ارد( 011۲ 
والترمذي ( ۲۷۲۷) » وابن ماجة ( ۳۷۰۳) من طريق : 

أبي إسحاق السبيعي » عن البراء بن و ا ل 

قال رسول الله ل : 

«ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا > . 

وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله BST‏ 
ورت الا ا وراتم لرا عات د ر ال 
ثابت فى أحاديث كثيرة » فظاهر السند الصحة » إلا أن هذا الحديث بعينه 
لم يسمعه من البراء > ونما سمعه عنه بواسطة أبي داود الأعمى - نفيع بن 
الحارث - وهو متروك متهم بالكذب . ) 

فقد أخرج ال ابن اى الدنيا فى « الإإخوان ۲ ( ص : ۱۷۲) 
من طریق : ابي بكر بن عياش › عن ابي إسحاق »عن ابي داود »قال : 

دحلت على البراء بن عازب > فاخحذت بيده › فقال : سمعت النبي 


. با لحدیث‎ E. ha 


فحديث أبى إسحاق هذا عن البراء حديث معلول فع اا ظا 


E 

© أن يروي الغقات الحفاظ الحديث من وجه مرسل » ثم يسند من 
وجه اخر ظاهره الصحة. 
وومشاله . 

ما أخرجه آبو داود )۱۸١(‏ » وابن ماجة (۳۱۷۹) » والبيهقي في 
«الکبری“ (۲۲/۱) من طريق : مروان بن معاوية » عن هلال بن ميمون 
الحجهني » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي سعيد - رضي الله عنه - : 

أن النبي ڳا مر بغلام وهو يسلخ شاة » فقال له رسول اله ل : 

, تنح حتى ريك‎ ١ 

فأدخحل يده بين الجلد واللحم » فدحس بها حتى توارت إلى الإبط» 
تم مضى فصلى للناس ولم يتوضاً. ا 

لت + هذا الد فار ال والاهال ولك فال او داد 

) ورواء عبد الواحد بن زياد > وآبو ا > عن هلال » عن 
عطاء» عن النبي وة مرسلاً لم يذكرا أبا سعيد ». 

فوقع الاختلاف في الوصل والإرسال » ورواية الجماعة اصح . 

© أن يكون الحديث محفوظً عن صحابي » ویروی عن غیره 
لاختلاف بلاد رواته. 

0ومشالە : ` 

N /۳( أبي شيبة‎ نباو»)٤۷٩و٤٤٤و‎ ۳٤٤ /۲( أحمد‎ lb 


وأبوداود (۲۱۹۲) والنسائي في (عشرة النساء ( (۱۲۹). وابن ٠‏ ماحة 
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(۱۹۲۳) من طريق : عبد العزيز بن المختار وغيره » عن سهيل بن آبي 
صالح» عن الحارث بن مَحَلّد» عن أبي هريرة -رضي الله عنه -مرفوعا : 

« لا ینظر الله إلى رجل جامع امرآته فى دبرها » . 

ورواه إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن آبي صالح؛ عن محمد بن 
المنكدر » عن جابر بن عبد الله به . 

أخرجه الطحاوي فى «اشرح معاني الآثار» . 

وإسماعيل ! بن عیاش صدوق فى روايته عن أهل بلده الشاميين › فإذا 
روی عن غيرهم أخطاً وسهيل مدني » فهذه علة» مع أن ظاهر السند 
السلامة من العلل . 

© أن یکون محفوظا عن صحابي» ویروی عن تابعي ‏ يقع الوهم 
بالتصریح با يقتضى صحبته . 

ن ومشاله : 

ما أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص )٠٤١:‏ من طريق: 

زهير بن محمد» عن عثمان بن سليمان » عن آبيه : 

أنه سمع النبي بي يقرا فى فى المغرب بالطور . 

ا 

قد خرج العسكرى وغيره من المشايخ هذا اا ي الا ٴ 
وهو معلول من ثلاثة أوجه : 

أحدها ا ا د 


والأحر : أن عثمان إغا رواه E‏ 


والثشالث : قوله : سمع النبى یال » وأبو سليمان لم يسمع من 
النبی م ولم یره » . 

أن يكون روي بالعنعنة » وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى 
محفوظة. 
وهذه العلة غالبا ما ترد على رواية المدلس » فإنه إنغا يروي ما دلسه 
بالعنعنة عن شيخ سمع منه ولقیه » مالم يسمعه منه » فیدل على الرجل 
الساقط طريق آخرى محفوظة › يذكر فيها المدلس الواسطة بينه وبين 
شيخه في هذا الحديث » وقد تقدم التمشيل له. 

وقد ترد على روایات الشقات من غير المدلسين » وإغا يقع ذلك 
لوهم آحد رواة السند في الرواية الناقصة . 

و 


ما اخرجه ابو ذ نعيم الأصبهاني في «الضعفا ء۶ ( ص :0۰) : 

عن أحمد بن بندار الفقيه» حدثنا ET‏ عاصم » 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا عبد الله بن وهب» عن عبدالله بن 
عياش» عن آبي عبد الرحمن ¿ الحبلي» > عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاً : 

) من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» 

ورواه الأصبغ بن فرج » وأآبو الطاهر بن السرح» وغيرهماء عن 

عبدالله بن وهب » عن عبد الله بن عياش بن عباس » عن بيه » عن 
أبى عبد الرحمن e‏ » وهو الأصح . 


خر جه ابن حبان فى «(صحیحه» (موارد: OEE‏ 
اق ف ا 00 و عبد البر فى «جامع بيان ا 
وفضله» /١(‏ 0) . 

© أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره » ويكون المحفوظ عنه ما 
قابل الإسناد . 

وقد تقدم الكلام على o‏ في تعدد الأسانيد. 

ای ی ا و 

وهذا النوع ينه ينقسم إلى قسمين : 

الأول SINAN:‏ 
سند بشبة لا شتهرون بها ا بصغ لا رفون بها تقنضي التجهیل » ثم 
بتي التصربح في رواية أخرى باسم الشيخ. 

هومشاله : 

ما آخر جه آبو داود (۲۱۹۲) من طریق : 

عبد الرزاق » أخبرنا ابن جريج ٠‏ أخبرني بعض بني آبي رافع مولى 
البى يي »> عن عكرمة مولى ابن عباس » قال : فذكر حديث طلاق أبي 
ر SS‏ 

وأخرجه الحاکم (۲/ )٤۹۱‏ من طريق : 

محمد بن ٿور ۽ عن ابن جريج » عن محمد بن عيد الله بن آبي 
رافع مولی رسول الله وو » > عن عكرمة » عن ابن عباس به. 

فسمى شيخه الذي آبهمه با يقتضى جهالته في السند الأول. 
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والقسم الثاني : ما يختلف فيه على عموم الرواة. 

ويكون الترجيح فيه بالقرائن . 

(۸) أن یکون الراوي عن شخص ادرکه وسمع منه › ولکنه لم یسمع 
منه أحاديث معينة » فإذا رواها بلا واسطة » فعلتها أنه لم يسمعها منه . 

وهو التدليس » وقد سبق التمثيل له مراراً. 

© أن تكون طريق معروفة » يروي أحد رجالها حديثا من غير ذلك 
الطريق » فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على ال جادة في الوهم.. 

وقد تقدم التمشیل له (ص:۱۸۷). 

(© أن يختلف على الراوي في وقف ورفع الحديث. 

وو 

ما آخرجه آبو داود )٤٦۲(‏ من طريق : عبد الوارث » حدثا 
آيوب» عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله يل ٠:‏ 

« لو تركنا هذا الباب للنساء ». 

قال نافع : فلم یدخل منه ابن عمر حتی مات. 

قال ابو داود : « وقال غير عبد الوارث : قال عمر » وهو أصح ». 

قلت : هو رواية ابن علية » عن أيوب » عن نافع » عن عمر 
موقوقا » عند أبي داود a. . )٤1۳(‏ 

ران ع امن ود اتن اويه 

فالسند الأول ظاهره الصحة » والسند الثاني معل للسند الأول. 


كيف نكتشف علة الحديث ؟ 


اكتشاف علة الحديث من أعسر ما يواجه الباحث آثناء دراسته 
BEES‏ ومسا ؛ لأن اعتماد ذلك إنغا يكون على الملكة العلمية 
المتكونة بطول الدراسة والبحث والممارسة للألفاظ النبوية والأسانيد 
والطرق» ولذلك فمعرفة العلل من أجل علوم الحديث. 

قال ابن الصلاح ر ا( 

A OR East 
.» ونما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب‎ 

قلت : وهذا يظهر جلا في الأسانيد التي ظاهرها السلامة من 
أسباب الضعف » وما كان رجالها من الثقات العدول » فإنه قد يصعب 
على الباحث الوصول إلى معرفة علتها » وقد يقف العارف الناقد أمام 

بعض المتون المنكرة المروية بأسانيد ظاهرها الصحة موقف الحائر » فيعتمل 
فى نفسه أن امن ليس من كلام سيد البشر إلا » إلا أنه لا يعرف لسند. 
علة يعل بها » فتقصر عبارته عن إعلاله ظاهرا »> مع أن متنه بين النكارة. 

والطريق إلى اكتشاف العلة في السنده أو في المتن يكون بتتبع 
المراحل التالية : 

جمع طرق ادي ورو ااك ۾ و اة زاء الاعات 
القاصرة » آو المتابعات التامة » آو الشواهد. 


© دراسة سند الحديث من حيث تحقق شروط الصحة التي تقدم 
ذکرها. ۰ 

© التشبت من سماعات الرواة بعضهم من بعض » لا سيمامن . 
وصف منهم بالتدليس » وتفقد ذلك في الأسانيد قيد الببحث. 

(0) النظر في الاختلاف على الرواة سواءً فى الوصل والإرسال › 
و ون ای که فو ی د 
مالس و ية او في تعدد الأسانيد على الراوي > وترجيح الوجه 
اللحفوظ » وما يقابله من الشاذ أو المنكر . 

() النظر في الاختلاف على الصحابي من جهة الفتوى بخلاف ما 
يرويه من المرفوع » فإن أهل العلم يعلون بمثل هذا الاختلاف. 

0© ف راا سا الد فول عن ان > ا الد لاا 
ی ا ل ا کا 8 الصحة » إلا أن 
لمن فيه نكارة شديدة. 

© مراجعة أحكام النقاد على الحديث » لا سيما ما ورد في كتبهم 
المصنفة في «علل الحديث» و في «السؤالات». ) 

فإن غالب كتب العلل تذكر الاختلاف على الرواة ؛ وبين الوجه 
الحفوظ وما يقابله » وتذكر علة الحديث إن وقعت في السند أو في المتن , 

ب أهم الكتب المصنفة في العلل : 

ومن أشهر وأهم ما صتف في العلل : 


(0 « العلل ومعرفة الرجال » لأحمد . 


ومنها برواية عبد الله بن أحمد » ومنها برواية ا e‏ 
برواية اال غو ا ات ك 

هذا بالإضافة إلى كتب المسائل المروية عن أحمد بن حنبل - ر 
الله او د ا ا و ا اي و 
التصحيح والإعلال. 

(0) « العلل “ لابن المديني . 

(0 « العلل “ لابن أبي حاتم الرازي. 

0 « العلل الكبير » للترمذي . 

(5) ) العلل » للدارقطني . 

وهذه الكتب يستبصر بها الباحث أا عة لن الخدت 
على عاف > او لاکد هن وا ناوا اله E ak‏ 

هذا بالإإضافة إلى ما ورد من إعلالات أو تصحيحات في کتب 
التراجم والرجال. 

ه مثال عملي : 

أخحرج آبو إسحاق الفزاري في «السير» )٦۳١(‏ عن موسى بن آي 
عائشة » عن انس بن مالك › قال : 

رأيت النبي ية توضاً ا يته » وقال : « بهذا آمرني ربي . 

ا ا ا 

وبتتبع طرق هذا الحديث » نجد : 


أن ابن عدي قد أخرجه فی «الکامل» (۲/ )٥٦۱‏ من طریق : أبى 


قال ابن عدي : ( ابو الأشهب هو جعفر بن الحارث »> وزد الحزري 
هو : زيد بن أبي أنيسة  .)‏ 
) وأخرجه ابن أبي شيبة )٠ /١(‏ : عن وكيع » عن الهيثم › 
حماد » عن يزيد e‏ 

قلت : فمن جمع هذه الطرق » نجد أنه قد اختلف فيه هذا الحديث 

وبمراجعة كتب «العلل» » نجد آن ابن آبي حاتم قد ذکر هذا الحدیث 
في كتابه «العلل» )١١(‏ » وقال : 

ب ی ف کت وات 5ے + رای ا 
الفزاري » عن موسى بن أبى عائشة » أنه سمع آنا » قال : رأيت النبي 
ية توضاً فخلل لحيته » قال أبي : الخطاً من مروان » موسى بن بي 
عائشة يحدث عن رجل › عن يزيد الرقاشى » عن نس » عن النبى يي » . 

ل هاف أن لحد او ا ا و اة اا 
لوا 6 و 


1۸ 


غلب على كثير من المتأخرين اعتماد مذاهب الفقهاء في الرواية › 

والسير على منهجهم في التصحيح » وقد أدى ذلك بدوره إلى هجر 
يقة المحدثين - في كثير من الأحيان - في الإعلال » لاختلاف 

السات اا للعلة بين المحدثين والفقهاء » كما تقدّم ذكره وبيانه. 

وقد أورث هذا المنهج التساهل في التصحيح عند كثير من المتأخرين 
کما هو مشاهد ملحوظ في مصنفاتهم »لا سيما المنتسب منهم إلى الفقهء 
كالبيهقي » والمنذري » ونور الدين الهيثمي › والسيوطي » ونحوهم. 

بل ظهر هذا جليًا في باب التقوية بالمتابعات والشواهد » فكثرت 
التقوية في هذا الباب بالمتابعات» والشواهد الواهية والمنكرة والشاذة » وهو 
ف ا ر ع ا ر ا 

ه تصحيح البيهقي والسيوطي : 

ت فمن ذلك : 

حديث التوسعة على العيال فى عاشوراء » فإنه حديث منكر › لا 
و و چن را ج ل ات 

ولكن وجدت البيهقي قد ذكر طرقه في «شعب الإعان» (۳/ )۳٣١‏ 
تم قال : 


« هذه الأسانيد وإن كانت صعيفة»فهي إدا صم بعضها إلى بعض 


أخذت قوة». 

وتبعه السيوطي على ذلك في «اللالى). 

وأما النقاد كأحمد والعقيلي - رحمهما الله - فضعفوا ما ورد في 
الباب » كما بينته في كتابي «صون الشرع الحنيف» .)۳۷١(‏ 

وقد أحسن المعلمي - رحمه الله - إذ تعقب البيهقي والسيوطي › 
فقال في تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: :)٠١ ٠‏ 

« بل یوهن بعضه بعضًا » . ) 

هومن ذلك أيضا 

حديث : « اطلبواالخير عند حسان الوجوه ». 

لال 

«( وهذا الحديث في معتقدي حسن صحيح ). 

وتعقبه العلامة العلمي E)‏ ا 

« کذا قال !! » متعجبًا من قوله. 

ه تصحيح المنذري : 

وأما المنذرى - رحمه الله - فإنه آمكن من السيوطي > بل هو في 
باب التصحيح والتحسين - وإن كان فيه شيء من التساهل - أكثر تشدد 
من السيوطي. | ل 
وغالًا ما يعتبر بتوثيق ابن حبان في الراوي » وان لم ابعه أحد ‏ 
على ذلك التوثيق » بل لرا يفوته الجرح في بعض الرواة » فيجري على 
تصحیح روایته أو تحسينها » وكذلك فهو يجري في النقد على مذهب 


۲٠ 


الفقهاء في كثير من الأحيان» ولذا فإنه نادر ما يعل بالاتلاف في الطرق. 

د فمن ذلك : 

حدیث آبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي يا E‏ 

) الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى «. 

قال المنذري )٠١/١(‏ : 

( رواه الطبراني بإسناد لا بأس به ». 

قلت : وهو حديث ضعيف »> وقد ذكره الشيخ الآلباني - رحمه 
اللّه- في «ضعيف الجامع» (۳۰۱۸). 

وف دك اها 

حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - : عن النبى ياء آنه قال: 

) إنغا ببعث الناس على نياتهم ٤‏ ) 

٠ + )0۷/١( قال المنذري‎ 

« رواه ابن ماجة بإسناد حسن ». 

قلت : هو عند ابن ماجة )٤۲۲۹(‏ » وفيه شريك » وليث بن بي 
ل ب وها ا 

والأمثلة على ما ذكرنا كثيرة. 

ہ تصحیح الهيثمي : ) 

ونحو هذا يقع للهيشمي › وإن كان الهيثمي أشد تساهلاً من 
المنذري» بل الهيثمي على تصحيح حديث من ذكره ابن حبان في «ثقاته»» 
وإن لم يتابع على التوثيق » وكذلك فهو لا يعتبر بالاختلاف على الراوي ٠‏ 


۲۱ 


فى السند. 

وفمن ذلك : 

حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - مرفوعا :. 

( من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الحنة ). 

قال الهيثمي )٩٤/٠١(‏ : 

« رواه البزار وإسناده جيد ». 

قلت : بل هو عند البزار بسند فيه ضعف » واضطراب ٠‏ وانقطاع» 
وانظر تحقيق القول فيه في «صون الشرع» .(۳۸٩(‏ ` 

ومن راجع أحکام الهيثمي في «مجمع الزوائد» تبين له توسعه في 
اتم وا ان واوق 

م تصحيح الحافظ ابن حجر : 

وقد يقع للحافظ ابن حجر نظير ذلك من التساهل عند المنافحة عن 
بعض الأّحاديث . 

هن ذلك : 


حديث الطير : « اللهم ائتني بأحب خلقك يأكل معي هذا الطير ». 

وهو حديث حكم عليه سراج الدين القزويني بالوضع › وأنكر 
الذهبي على الحاكم إخزاجه » فقال (۳/ :)٠١١‏ 

« ولقد کنت زماتًا طویلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن 
يودعه في مستدرکه فلا عاقت .هدا الات رايت الهول من 
اموضوعات التى فيه » فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء ». 


۲ 


راا لاط > رخمه اله د شخ اديت کا ئى اجر ف 
آحادیث المصابيح». 

هومن ذلك أيضا : 

حدیث : « آنا مدينة العلم»وعلي بابها ». 

حكم عليه أهل النقد بالبطلان والوضع . 

قال الترمذي J):‏ غریب منکر ») » ونقل غن البخاري آنه آنکره 

وقال ابن معين في «سؤالات ابن الجنید له» (ص‌:٥۲۸):‏ 

« هذا حديث كذب ليس له أصل ». 

وکذا رواه عنه آحمد بن حنبل كما في «الجرح والتعدیل»(۱/۳/ ۹۹) 
وصدقه على ذلك . 

وكذا حكم عليه الذهبي بالوضع . 

وأما إالحافظ ¢ فقال في «أجوبة ا ت 

, O 

والشاهد نما ذكرناه : آنه يجب على الباحث أن يعمل قواعد الببحث 
والتحقيق عند دراسة الأسانيد مستنيرا بأحكام الأئمة من العلماء المحقدمين 
والمتأخرين » مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد يقع من بعضهم التساهل فى 
الأحكام > وهذا التساهل يختلف باختلاف العالم « فمنهم من هذه 
صفته» ومنهم من یکون طارتًا عليه فى بعض الأّحاديث دون بعض . 

*# * % 


TF 


التمييز بين وقف الحدیث ورفعه من أهم ما يوليه الباحث أو المحقق 
أو الدارسى للسنك عغتاتة > لا سيما مع ما يرد في كثير من الأحاديث من 


الاختلاف بين الرواة في رفع الحديث ووقفه. 

فإنه متى صح القول بوقف الحديث على الصحابي كان حديتًا موقوفا ِ 
کے ا 

ومتى صح القول بوقفه على التابعي أو من دونه کان حديگًا 
مقطوعًا. 

ولا شك أن ذلك كله يؤثر في قيام الحجة بمثل هذه الأخبار على 
احتلاف مراتبها عند أهل العلم. | 

فالحديث الصحيح المرفوع » لا حلاف في قيام الحجة به » بخلاف 
الموقوف على الصحابي > فالخلاف في الاحتجاج باثار الصحابة معروف 
مشهور » وإن كان كثير من المحدئين - إن لم يكن جمهورهم - على 
الاحتجاج بها في أبواب الفقه والعقيدة وغيرها » ومنهم من يشترط لذلك 


G2 


وأما آثار التابعين ومن بعدهم فالاخحتلاف فى حجيتها قائم › وإن 
الراجح عند أكثر العلماء. 
إا فالتمييز بين ثبوت الوقف . أو الرفع من أهم ما يواجه الباحث 


Y€ 


آثناء دراسته . 

وقد جعلنا شرط الإسناد شرطًا من شروط الصحة في كتابنا : 
اتيسير علوم الحديث» جريا على تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح إذ 
أنه التعريف الأشمل لشروط الصحة › اق الحدیث» 
(ص:11): ٠‏ | 

« الحديث الصحيح : هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه»ولا يكون شاداءولا معللاً». 

وقد اختار بعض الفقهاء كالنووي حذف «المسند» من التعريف › إذ 
أا ع :الذي يتصل إسناده» . 

جو اند ا ئ ار ل ا جرع د ا 
الصلاح » فاشترط آن يكون مسندا . | 

وثمة فرق بين «الإإسناد» » وبين «اتصال السند» » فإن الأول إنما 
ر الرفع » وأما الثاني فهو مختص بالسماع والاتصال » فكأغا 
الأول من صفات المتن » والثاني من صفات السند. 

وهو ما رجحه الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» (r1)‏ : 
قال : 

« إنغا أراد وصف الحديث المرفوع ؛ لانه الأصل الذي يتكلم عليه › 
والمختار في وصف المسند على ما سنذكره : أنه الحديث الذي يرفعه 
الصحابي » مع ظهور الاتصال في باقي السند » فعلى هذا لابد من 
التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح “ 


Y0 


قلت : وقول الحافظ : « مع ظهور الاتصال في باقي السند » فيه 
نظر » بل الراجح آنه مختص بالرفع دون الاتصال » وهو ظاهر صنيع ابن 
الصلاح إذ فرق بينهما . 

ويؤيده قول ابن عبد البر في «التمهيد )۲١/١(‏ : 

« المسسند : هو ما رفع إلى النبي بل خاصة ». 

وإنما أجلنا ذكر هذا الشرط في هذا الكتاب عن شروط الصحة ؛ 
لآن الأليق ذكره في موضع التحقق منه › ولا يكون ذلك إلا بعد تتبع 
الطرق وجمع الروايات والنظر ر > وهو ما سوف نتکلم عليه في 
الأبواب التالية . 


تتبع الطرق وجمع الروايات 


المرحلة الثانية من مراحل دراسة الأسانيد : تختص بتتبع طرق 
المحديث » وجمع رواياته » من متابعات قاصرة › ومتابعات تامة › 
وشواهد مؤيدة › وهو ما يسمی في علوم الحديث باسم : 

« معرفة الشواهد والمتابعات ». ) 

ااك ` 

ومعنى المتابعة : الموافقة › والمتابع هو : الموافق. 

م مراتب المتابعة : 

E‏ مرتبتان : تامة وقاصرة. 

فالمتابعة التامة : هي ما حصلت للراوي نفسه. 

والقاصرة : ما حصلت لشيخ الراوي فمن فوقه. 

قال الحافظ ابن حجر فى «النزهة» (ص:۷۷): 

« المتابعة على مراتب » لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة › 
وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة › ويستفاد منها التقوية ». 
مو مال : ) 

أخحرج الترمذي )۲٠٠١(‏ من طريق : النضر بن إسماعيل »› حدثنا 


محمد بن سوقة » عن عبد الله بن دينار > عن ابن عمر › قال : 


ا ل 

با أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله ا فينا » فقال : 

) أوصيكم بأصحابي > ثم الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم › ثم 
يفشو الكذب » حتى يحلف الرجل ولا يستحلف › ويشهد الشاهد ولا 
يستشهد » آلا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثه ما الشيطان » عليكم 
الماع وباك رال فة٠‏ ان الطان م الر اة ٠‏ ورمن الان 
أبعد» من أراد بحبوحة الجنة » فليلزم الجحماعة » من سرته حسنته » وساءته 
سيئته » فذلك المؤمن ». 

اورا ا ا و الور اعا و 
متکلم فيه يروي أحادیث مناکیر. 

ركم انات هاا المد > غه أن الإا احا قد احرج ف 
as CN Os lae SE OAD LN‏ 
س 

فهذه متابعة تامة للنضر بن إسماعيل › وابن المبارك من كبار 
الحفاظ» ومن أئمة المسلمين وأعلامهم. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۸۷) » والآجري في «الشريعة) 
)٤(‏ من طريق : عاصم .بن آبي النجود » عن زر بن حبيش » عن عمر 
ابن الخطاب مختصرا. 

فهذه متابعة قاصرة للنضر بن إسماعيل » ولعبد الله بن المبارك. 


رفا شن ن ا ان رواة اضر ين اسا .ك هو ت ران 


عبداللّه بن المبارك » وبرواية عاصم بن أبي النجود . 

ن معرفة الشاهد : 

وأما الشاهد : فهو ما يروى من حديث صحابي آخر يوافق الحديث 
في لفظه ومعناه » أو في معناه فقط . 

| ا اها لآنه يشهد لا ورد في الحديث الأول » و 1 

وقد يتفق معه في اللفظ والمعنى » أو في المعنى فقط . 

ه متال : ) 

اة ا(0 می حت ا ا بو الان < رضي 
الله عنه - : عن النبي ية قال : 

«( كل معروف صدقة ). 

وله شاهد عند ابن آبي الدنيا في «قضاء الجوائج» (۸) من طريق : 

سعيد بن سليمان » حدثكم مسور بن الصلت » عن محمد بن 
المنكدر » عن جابر بن عبد الله مرفوعا بلفظه. 

فهذا شاهد متفق مع حديث حذيفة - رضي الله عنه - في اللفظ 
والمعنى معا. 

و‌متال اخر : 

ما آخحرجه ابو نعيم في «آخبار اصبهان» ۲/ ۳۲۳) من طريق : 

مسلمة بن عبد الرحمن البصري › حدثنا عبد الله بن جعفر » عن 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر › قال : قال رسول الله ميل : 

.» لا تدعوا على آولادكم » أن توافق من الله إجابة‎ ١ 


۲۹ 


قلت : له شاهد بمعناه عند مسلم ٤/٤(‏ ۲۳۲۰) ضمن حدیث طویل› 
ا و ن ای جار ب غد ا 
-رضي الله عنه - : عن النبي يه قال: ) 

لا تدعوا علی أنفسکم » ولا تدعوا علی أولادکم » ولا تدعوا علی 
أموالكم » لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم ». 


*%% % % 


۰ 


تقدمت - فيما سبق - الإشارة إلى أن الفائدة من وراء معرفة 


الهو اعات هر الا ار اة 

ا ا الط ءار الور ف ع ادالاد و اکر 

ثانيا : التعضيد والتقوية. | 

اتامرف ارط م ااا هه هاا ع ةق ال 
الثالث من شروط الصحة » والذي يهمنا الكلام عليه هنا هو : التعضيد 
والتقوية . 
EEE‏ 
الحديث» وهما : الصحيح لغيره » والحسن لغيره. 

ن الكلام على الحديث الصحيح لغيره : 

فأما الصحيسح لغيره : فهو الحديث الحسن لذاته إذا روي من أوجه 
آخری في نفس درجته أو قوی منه. ٠‏ 

وقد عبر عنه الحافظ في «النزهة» (ص:1۷) بقوله : 

١‏ ويكفرة ظرقه.- [أئ الحسن لذاته] = يصح > وما يحكم له 
بالصحة عند تعدد الطرق ؛ لأن للصورة المجموعة قوة تحبر القدر الذي 
قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح »› ومن ثم تطلق الصحة 
على الإسناد الذي يكون حستا لذاته لو تفرد إذا تعدد ». 


۲١ 


قلت : هذا الأاصطلاح مما استقر عليه منهح المحأخرين من أهل 
العلمء وإلا فالمتقدمين من النقاد لا يفرقون بين الصحيح وبين الحسن 
لذاته» بل عندهم الجميع صحيح ٠‏ إذا ثبت أن الراوي قد ضبط الرواية › 
ولم يخطئ فيها. 

وإن كان بعضهم يطلق وصف الحسن على جملة من الأحاديث 
كالبخاري و شيخه ابن المديني » ومن قبلهما الإمام الشافعي » وأحمد 
-رحمهم الله أجمعين - فليس على مجرى الاصطلاح » بل على أوجه 
أخرى غير الاصطلاح. 

ولذا قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -في «اختصار علوم الحديث» 
(ض :00۹ : 

E 
.» بالنسبة إلى ما في نفس الأمر » فليس إلا صحيح أو ضعيف‎ 

وقال الحافظ في «النكت» :)٤۸٠١ /١(‏ ) 

١‏ واعلم أن أكثر اهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح » فمن 


ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري › قال: 

الحديث الذي ثبت عن النبي ية هو : أن يكون متصلاً » غير مقطوع 
o‏ ) 

وروينا عن محمد بن يحيى الذهلى » قال: 

ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه 


۲ 


رجل مجهول ولا رجل مجروح . 

فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معا » وكذا شرطه ابن خزيمة» 
وابن حبان في «(صحيحيهما» لم يتعرضا فيه لزيد أمر آخر على ما ذكره 
الذهلي . 

قلت : الخلاف في مثل هذه المسألة محتمل جدا ٬فالفائدة‏ في ٠‏ 
التفريق بين الصنفين الترجيح عند الاختلاف » ومن لا يفرق بينهما فإنغا 
هو عنده حديث صحيح » وصح منه. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في « الأسئلة الفائقة بالأجوبة 
اللائقة » ( ص :)٠١-٦٤:‏ 

« ومن ثم كانت طاثفة من القدماء لا يرون بين الصحيح وا حن 
کے ی و کے ر کا 
طائفة إلى التفرقة » وهو الذي استقر عليه الأمر. ٠‏ 

والنزاع - في التحقيق - بين الفريقين لفظي » لأن من يفرق بينهما 
تظهر ثمرة تفرقته فيما إذا تعارضا في رجح الصحيح على الحسن » ومن لا 
يفرق بينهما يستعمل هذا الترجيح بعينه » وإن سمى الكل صحيحًا 
فیکون عنده صحیح وصح منه . 

قلت ٠‏ فإذا عُلم ذلك فا0خلاف في هذه المسالة غير مؤثر ‏ وإنغا هو 
خلاف لفظي كما قال الحافظ - رحمه الله -. 

د الكلام على الحديث الحسن بمجموع الطرق : 

وإنما وقع الخلاف في الحديث الحسن بمجموع الطرق. 


YY 


والحديث الحسن بمجموع الطرق : هو الحديث الضعيف المحتمل 
الضعف إذا تعددت طرقه. 

ا د ا جى عا اا و اا ق 
رخ اله د للدي ال ووا ا ا 0 ا 2 

yS a IT 
. أن يكون محتمل الضعف » لاأ شديد الضعف‎ 

الثاني : أن یروی من غير وجه. 

الثالثٹ : أن لا یکون شادا ولا منكراً. 

واخحتلف في حكم الاحتجاج بهذا الحديث » فالذي استقر عليه 
اصطلاح المتأخحرين الاحتجاج به » وهو بخلاف ما عليه أكثر المتقدمين- إن 
لم يكن جميعهم - وقد أثبت هذا الخلاف غير واحد من أهل العلم كابن 
دقيق العيد » والحافظ ابن حجر » والسخاوي وغيرهم جماعة. 

قال الحافظ - رحمه الله - في «النكت» :)٤١١/١(‏ 

« المصنف وغير واحد نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به 
كما يحتج بالصحيح › وإن كان دونه في المرتبة. 

فما المراد - على هذا - بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك› 
هل هو القسم الذي حرره المصنف » وقال : إن كلام الخطابي ينزل عليه 
وا الف اور ا ال اح اه ار اقم 
الذي ذكرناه آنمًا عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها » أو ما 


هو أعم من ذلك ؟! 


۳٤ 


لم أر من تعرض لتحرير هذا » والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق 
إغا تصح على الأول دون الثاني » وعليه أيضسًا يتنزل قول المصنف إن كث 
من أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن » كالحاكم » كما سيأتي » 
MN E ES‏ 
سياتي إن شاء الله  .‏ 

فأما ما حررنا عن الترمذي أنه بطلق عليه اسم الحسن من الضعيف 
والمنقطع إذا اعتضد » فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه 
ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق. 

ويؤيد هذا قول الطيب : أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله 
إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر ». 

قلت : وبتتبع صنائع المتقدمين يتبين صحة ذلك ولا شك » وقد 
ی ی ی ہی ی 
بين المتقدمين والمتاًخرين ». 

وعلى ما ذكرنا من الخلاف في هذه المسألة إلا ننا سوف نعرّج على 
الكلام على كيفية تقوية الطرق الضعيفة بعضها بعضًا جريا على مذهب 
المتأحرين فى هذه المسألة » إتعاما للفائدة من جهة » ومن جهة أخرى فلأن 
ا ا ی را ا 
صحة مذهبه في التقوية . 


التقوية بالمتابعات والشواهد محتمله الضعف 


التقوية بالمتابعات من أدق المسائل التي يجب أن يوليها الباحث عناية 
حاصة » إذ ليست كل متابعة » أو كل شاهد يصلح للتقوية. 

وإنما حص أهل العلم التقوية بالطرق ذات الضعف المحتمل › وأما 
الطرق شديدة الضعف فلا يحصل بها تقوية » بل هي لا تزيد الحديث 
على هذه الصفة إلا وهتا على وهن . 

وهذا الشرط ظاهر جد من كلام الترمذي - رحمه الله - ومن 
شرطه الأول من شروط الحديث الحسن › حيث قال : ) 

« کل حدیث یروی لا یکون في إسناده من یتهم بالکذب ». 

فهذا احتراز عن الضعف الشديد الذي يوهن السند . 

وعليه فالمتابعة تنفع في أسباب الضعف التالية : 

© جهالة الجال » ومنها رواية المستور. 

© الإرسال. 

0 الانقطاع. 

© عنعنة المدلس . 

(0) سيء الحفظ » ومن له أغلاط » إلا أنه لا يصل إلى درجة 
الترك. والمختلط الذي لم يتميز » وهؤلاء ضعفهم محتمل . 
فإذا ورد الحديث من وجهين ضعيفين من هذه الأوجه » عضد 


E 


أحدهما الآخر على منهج المتأخرين. 
وأما المتابعة فلا تنفع في أسباب الضعف الشديد » وهي  :‏ 
0© الإعضال » وهو سقوط راويين أو أكثر على التوالي من السند. 
التهمة أو الوصف بالكذب » أو التهمة بالوضع أو الوصف به 
اراو اک اک و ف ی هه 
) © الشذوذ > أو النكارة. 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «النزهة» (ص:١١١):‏ 
« ومتى توبع السيى الحفظ بمعتبر » كأن يكون فوقه أو مثلهء لا 
دونه» وكذا المختلط الذي لم يتميز الور لاساد + والرسل > وکذا 
الس الم حرف العارق هه > حار داي حا 9 0اا 
وصفه بذلك باعتبار الملجموع من الابع والتابَم » لأن مع كل واحد منهم 
احتمل کون روایته صوابا آو غیر صواب علی حدٌ سوام » فإذا جات من 
الو رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين 
الد كوو 6 ول الك غل ن الحديث محفوظ > فارتقى من درجة 
التوقف إلى درجة القبول ». 
ه مال على التقوية متابعة محتمل الضعف : 
ما أخرجه وكيع في «الزهد» بسند صحيح عن علي بن .الحسين 
مرفوعا : 
« إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له » فإنه خير في الإلفة › 
وأبقى فى المودة ». 


۷ 


هذا الحديث قد أورده الشيخ الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» 
7 ) › وقال ۰ 

( علي بن الحسين هو ابن علي بن أبي طالب » ثقة جليل من رجال 
ان > فهو مرسلل صحيح الإسناد. 

وله شاهد من حديث مجاهد مرسااً أيضاً › رواه ابن أبي الدنيا في 

كتاب «الإخوان» كما في «الفتح الكبير» » وله شاهد آخر عن يزيد بن 
نعامة الضبي » خرجته في الكتاب الآخر )۱۷۲١(‏ » فالحديث بمجموع 
الطرق حسن إن شاء الله ». 

قوی الشيخ الطريق الرسل جرسل آحر » ثم بشاهد ثالث ف 

ومشال اخر : 

ا ارد أحمد (۲/ )٤١‏ » والبخاري في «الأدب المفرد» 
١‏ ) »۰ وأبو داود )٤۹٤٤۰(‏ » وا ا(0 م 

حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة : أن رسول الله َة رأى رجلا يتبع حمامة » فقال : 

« شيطان يتبع شيطانة » . 

قلت : وهذا سند صحيح > لولا الكلام الوارد فى رواية محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة » قال ابن أبي خيثمة : ستل ابن معين عن محمد بن 
عرو قال ما رال اا ون اه ا ا اغا داك 


قال : كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته » ٹم یحدث به 


YA 


مرة أخرى عن أبي سلمة » عن أبي هريرة. 

قلت : قد تفرد بهذا الحديث عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » فهو 
موضع توقف إلى آن يترجح ثبوته من عدمه بشاهد أو متابعة. ٠‏ 

وقد أخرج اا ا 7 و دی ان پا 
- رضي الله عنه - من طريق : ا 

يحيى بن سليم الطائفي › حدثنا ابن جريج » عن الحسن بن آبي 
الحسن » عن عثمان به. ) 

قلت : وهذا السند ضعيف » فإن الطائفي متكلَّم فيه »> والحسن لم 
يسمع من عثمان بن عفان » وکذا ابن جریج لا يعلم له سماع من 
الحسن» وهو مدلس » وقد عنعنه » فهذه من أسباب الضعف المحتمل. 

فالحديث حسن بمجموع الطريقين على مذهب المتأخرين . 


KK F## *#¥ 


۹ 


التقوية بالمتابعات والشواهد الصحيحة 


تعرفنا في الفصل السابق على طريقة التقوية بالمتابعات والشواهد 
محتملة الضعف ٠‏ وبينا هناك أن هذا النوع من التقوية وإن استقر عليه 
اللاصطلاح عند المتأخرين إلا أن الخلاف فيه قائم بينهم وبين كثير من 
آهل العلم من المتقدمين » بل ذهب من التأخرين إلى عدم التقوية بالطرق 
الضعرفة جماعة منهم :ابن حزم » وابن القطان الفاسي المالكي وان د 
لتاڃس - رحمهم الله - . 

راما السقوية متابعة الثقة لللراوي الضعيف ؛ > فلا خلاف بين آهل 
العلم في قبولهاء والعمل بها . 

وهذا د رف او ارو 1 فان oT‏ 

على مقارنة روايته برواية الثقات » لا برواية الضعفاء. 

كما قال ابن الصلاح - رحمه الله - (ص:۹٦٠١٠):‏ 

« يعرف کون الراوي ضابطًا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات 
امعروفين بالضبط والإتقان » فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث 
المعنى لرواياتهم › أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينثذ 
كونه ضابطًا ثبتا » وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفا اختلال ضبطه › 
ولم نحتج بحلية ا ٠‏ 

فمتى وافق الضعيف المحتمل الضعف رواية الثقات » كان هذا دليلاً 
عل أ قد ف وراه ررراه على الرج الى معا عاي بن 


٠ 


شیخه› فهو وإن كان ضعيمًا في الحملة إلا أن حديثه الذي وافق فيه الثقات 
حديث صحيح » إذ ثبت فيه أنه قد ضبطه » كما في حالة الثقة » فإنه قد 
Te‏ حديثه بالشذوذ إذا خالف من هو أضبط منه» او من هم آکثر منه 
عددا . 
ولخ فن لك اه قات ال على مط الراري رى 
کان حديثه صخا . ) 
ولقائل أن يقول : فلماذا خ ص أهل العلم هذه التقوية محتمل 
العف دون الشديد العف ؟ ا 
فالجواب : إن الضعف المحتمل لا يوهن حال الراوي »ولا حال 
حديثه » وإنما يقع الشك فيه هل ضبط روایته هذه آم لا ؟ وهذا يوجب 
التوقف إلا أن يرجح أحد جانبي القبول والرد » بخلاف شديد الضعف › 
فإن شدة ضعفه توهن أمره وحدیثه » لاسما إن کان ضعفه من قبل عدالته 
> كأن يكون متهمًا » أو موصومًا بالكذب» أو بوضع الحديث » فمثل 
هؤلاء لا يستبعد عنهم إنشاء الأسانيد » وسرقة الأحاديث › ووضع المتون 
انى > ف ت اة ار دكار الان وسماخة الفاطه 4 كان 
هذا دليلاً قويًا على سقوط الراوي والمروي جميعاً. | 
والشاهد ما ذكرناه : آنه متى وقف الباحث على متابعة أحد الثقات 
للراوي الضعيف كان هذا سببا في تقوية رواية الضعيف المحتمل الضعف» 
ا ين القت ال الر هول ا 


٤١ 


ه مثال على التقوية بمتابعة الثقة : 

آخرج أحمد )٤٥٩-٤٥۱/٨(‏ . والترمذي(۲۰۰۲) من طريق : 

ابن بي مليكة » عن يعلى بن ملك » عن أم الدرداء » عن أبي 
الدرداء : أن النبي بيا قال : 

« ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن » وإن 
الله ليبغض الفاحش البذيء ». 

قلت : هذا السند رجاله ثقات إلا يعلى بن ملك » تفرد إبن حبان ٠‏ 
بتوثیقه وال اا : «مقبول» » ولم يرو عنه غير ابن أبي مليكة : 
فأقرب أحواله أن يكون مجهول الحال. 

ولكنه قد توبع على هذه الرواية . 

فقد آخرجه أحمد (1/1٤٤و۸4٤٤)‏ »وأبو داود )٤۷۹٩(‏ من طريق: 

شعبة » عن القاسم بن أبي بزة »> عن عطاء الكيخاراني » عن آم 
الدرداء »عن آٻي الدرداء به دون الشطر الأ خير منه. 

وهلا الستد صحيح » فمتابعة عطاء الكيخاراني وهو ابن نافع -أحد 
الفقات - ليعلى بن ملك تدل على آن يعلى قد ضبط هذه الرواية في 
القدر المشترك بينهما من المتن » وعليه فهذا القدر من رواية ابن نملك حسن 
لخيره » واللّه أعلم. 


€۲ 


أخطا. شائعة فى التقوية بالمتابعات والشواهد 


بعد أن تعرفنا فى الفصلين السابقين على التقوية بالمتابعات والشواهد 
الصحيحة »والمحتملة الضعف > لزم التنبيه على عدة أخطاء شائعة كثيراً ما 
تقع من من المشتغلين بت حف الاساتة في هذا الباب > مع صرب الأمثلة 


فمن هذه الأخطاء الشائعة : 


(0 التقوية بالطرق شديدة الضعف . 


وقد تقدم الكلام على أن الطرق شديدة الضعف لا تزيد الحديث إلا 


قال ابن اا - رحمه الله - (ص:٤۳)‏ : 

ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه » بل ذلك 
يتفاوت » فمنه ضعف يزيله ذلك » بان یکون ضعفه ناشًا من ضعف 
حفظ راويه » مع كونه من أهل الصدق والديانة » فإذا رأينا ما رواه قد 
جاء من وجه آخر عرفا أنه مما قد حفظه » ولم یختل فيه ضبطه له › 
ا ا جت اا سال رل جر الت اف 
المرسل الذي يرسله إمام حافظ » إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه 
آخر . 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛لقوة الضعف › وتقاعد هذا 


€۳ 


الجابر عن جبره ومقاومته » وذلك كالضعف الذي ينشا من كون الراوي 
متهما بالکذب » أو کون الحديث شاد ». 

وقد علق العامة أحمد شاكر - رحمه الله - على هذا الكلام في 
«الباعث الحثيث (ص:۳۸) بقوله : 

اواك خی ا کے ا این ی طا 
الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن 
آو الصحيح » فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه 
بالكذب» ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ؛ازداد ضعمًا إلى ضعف› 
لن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه 
غيرهم يرفع الثقة بحديثهم » ويؤيد ضعف روايتهم » وهذا وأاضح » 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله- في مقدمة «تمام المنة) (ص:٠١):‏ 

« القاعدة العاشرة : تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه. 

من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه 
یتقوی بھا » ویصیر حجة » وإن کان کل طریق منھها على انفراده ضعيقًا ‏ 
وکن هذا لیس على إطلاقه ۽ بل هو مقي عند امختقین متهم جا إذا کان 

ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم › > لا من تهمة في 
صدقهم أو دنهم › وإلا فإنه لا یتقوی مهما كثرت طرقه. . . . وعلى هذا 
فلابد لمن يريد آن يقوي الحدیث بكثرة طرقه آن قف على رجال کل طریق 
منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها » ومن المؤسف أن القليل جد من 
العلماء ل DE‏ المتأخرين منهم فإنهم يذهبون إلى 


E 


ف ادن اجرد ق ن خرن ا هة درن ان را عا 6 
eT‏ 

ومن الأمثلة على هذا الخطاً الشائع : 

ما سبق ذكره من حديث التوسعة في عاشوراء . 

وقد تقدم نقل قول البيهقي فيه : 

« هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض 
آخذت قوة» . 

وفي الحقيقة هي أسانيد ما بين منكرة » وموضوعة > وشديدة 
الضعف» وانظر تحقيتق القول فيه في كتابي «صون الشرع الحنيف)(۷۰١).‏ 
© تقوية رواية مجهول العين أو المبهم بغيرها › أو تقوية غيرها بها . 

من الأّخطاء الشائعة في التقوية بالمتابعات والشواهد تقوية حديث 
مجهول العين - ومن في حكمه كالمبهم - بالمتابعة » أو تقوية غيره به › 
وهذا خحلاف ما تقرر في المصطلح . 

اجا اله ااف ا ا ااا ي 
o O N‏ 
تصحيف» أو وهم من أحد رواة الحديث » كما سبق التمثيل له. 

ولم أجد أحدا من آهل العلم من نص على التقوية بالمتابعة يذكر آن 
لتقوية تكون بحديث مجهول العين » وإنغا خحصوا ذلك - فيما يتعلق 
بالجهالة - بحديث المستور ومجهول الجال » وهو ظاهر ما تقدم نقله عن 


الحافظ ابن حجر - رحمه الله - » ومن قبله ابن الصلاح. 
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وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على رد رواية مجهول 
العين إلا ما كان من احتجاج أبي حنيفة برواية بعضهم من التابعين. 

ولذا قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص:4): 

آما المبهم الذي لم يسم » أو من سمى ولا تعرف عينه » فهذا من 
لا يقبله أحد علمناه » ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود 
لهم بالخیر فإنه یستأنس بروایته » ویستضاء بها في مواطن ». 

قلت اا ا ي 
التعضيد له أو به. 

ه ومن الأمثلة على هذا الخطاً الشائع : 

ما آخرجه اآحمد (1۲۸/۳٤و٤٤٤)‏ » وأبو داود )۸٦۲(‏ » والنسائي 
)۲۱٤/۲(‏ » وابن ماجة )۱٤٩۹(‏ من طريق : 

ميم بن محمود » عن عبد الرحمن بن شبل »› قال : 

سمعت رسول الله َي ينهى عن نقرة الغراب » وافتراش الشبع › وآن 
يوطن الرجل ا مكان كما يوطن البعير . 

وله شاهد من حديث عثمان البتي > عن عبد اميد بن شلمة > 
عن أبيه مرفوعا بنحوه. 

آخرجه أحمد .)٤٤۷-٤٤1/٥(‏ 

وهذا الحديث قد حه الشيخ الألباني - رحمه الله - في 
(الصحيحة) )١١١۸(‏ بمجموع الطريقين. 


وبدراسة الطريقين نجد : 


أن في الطريق الأول : ميم بن محمود » وقد قال فيه البخاري : 
(في حدیثه نظر» »وضعفه العقيلي» والدولابي» وابن الحارود »> وقال 
العقيلي: « لا يتا بع على حديثه ». ) 

وفي الطريق الشاني : عبد الحميد بن سلمة » وأبوه » قال فيهما 
الدارقطني : (لا ا 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - : 

«عبد الحميد هذا مجهول كما في التقريب› . 

قلت : قد تفرد بالرواية عنه عثمان البتي » ولیس له راو عنه غيره » 
فالحهالة هنا تنصرف إلى جهالة العين » لا سيما وأنه قد اخحتلف عليه في 
هذا السند كما في ترجمته من «التهذيب› . 


فإذا تقرر ذلك » فلا يصح تقوية حديثه بالطريق الأول » إذ لو أننا 
سلمنا بأن الضعف في الطريق الأول ضعف محتمل » فالطريق الثاني قد 
تفرد به مجهول عین » ومن ثم فلا یقوی به . 

(۴) التقوية بالشواذ والمناكير . 


فإن من شروط الصحة انتفاء الشذوذ والنكارة » وكذا هو من شرواط 
الحسن کما تقدم النقل عن الترمذي - رحمه الله - » فإن الشذوذ والنكارة 
من أسباب الضعف الشديد. ) 
وكثير من الباحثين اليوم يقوون با لا يصلح به التقوية من مناکير 
الرواة الضعفاء » أو شواذ الرواة الثقات. 


۷ 


هومن الأمتلة على هذا الخطاً الشائع : 

ما آخرجه الترمذې )۳٤۷۹(‏ » والحاكم ۷ ۹۳) من طریق : 

صالح المري » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن 
بي هريرة - رضيی الله عنه - قال : قال رسول الله لال : 

١‏ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » واعلمو!ا أن الله لا يستحيب دعاء 
من قلب غافل لاه ». 

قال ا 

( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ». 

وأما الحاكم فقال : ) 

) هذا حديث مستقيم الإسناد > تفرد به صالح المري » وهو أحد 
زهاد آهل البصرة › ولم يخر جاه ). 

وتعقره الذهبي بقوله : 

) صالح متروك ), 

فلت الح کو اين بشير ازى > خد ال هاد الان إل أن 
ضعيف جدا من جهة الرواية » يروي المناكير والبواطيل عن الثقات » وهو 
في حيز الترك » وقد تفرد به من هذا الوجه عن هشام بن حسان » ولم 
يتابعه عليه آحد من أصحاب هشام الثقات » ولا حتى الضعمفاء » ولذا 
ال ای ری ور ب ا 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عند 


اخ 7 وا ج ن مو ا ی غ اد 


لهيعة» والحسن سماعه متأخر من ابن لهيعة » وكذلك ففي السند بكر بن 
عمرو المعافري وفيه جهالة. ) 

فشاهد عبد الله بن عمرو وإن كان محتمل الضعف ٠‏ إلا أن السند 
الأول منكر » ومن ثم فلا يصح تقوية السندين أحدهما بالآخر كما فعل 


وهذا شائع جدا في تحقيقات المعاصرين › Es‏ عدم اعتبار 
الاخحتلاف في الطرق على الراوي » واعتبار أن كل طريق من هذه الطرق 
حديث مستقل » مع أن المحفوظ يقابله الشاذ » والمعروف يقابله المنكر »› 
فاللحفوظ أو المعروف هو الرواية الراجحة » والشاذ أو المنكر هو الرواية 
المرجوحة » فلا يصح تقوية الراجح بالمرجوح ؛ لأن مرد الروايتين إلى 


صل واحد ( وروايهة وأاحدة. 


ه ومن الأمثلة على هذا الخطا الشائع : 

حديث : « إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل ما خرج منه ». 

اف ا ج اق( 00 ا بان رة 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية » عن العلاء بن الحارث › 
عن زيد بن أرطأة » عن جبير بن نفير » قال : قال النبي وة . . . فذكره 
aT‏ ا 

a ea OE O 
: )٥١۹( في «خلق أفعال العباد»‎ 


۹ 


« هذا الخبر لا يصح لاإرساله وانقطاعه ». 

قلت : وقد أخرجه الجحاكم )٥٥١/١(‏ » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» )٥۰۳(‏ من طريق : | 

سلمة بن شبيب » حدثني أحمذ بن حنبل» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي بسنده » إلا أنه قال : عن أي ذر الغفاري - رضي الله عنه - فرواء 
رعا س 

ف وها فت نظو الا ق ا و ن ان د 
سور رن احمة و حل > ر كاتا مى اا ت اة > وان 
الأمر كذلك. 

بل الوصل في رواية الحاكم والبيهقي وهم من لای احدين 
حنبل وهو سلمة بن شبيب » فهو وإن كان من الثقات إلا أنه قد خولف 
في وصل هذا الحديث . | 

فقد رواه عبد الله بن أحمد عن آبيه عن ابن مهدي به مرسلاً كما في 
«السنة» )٠١۹(‏ » وكما فى «الزهد») ID‏ 

وتابعهم على الإرسال محمد بن يحيى بن فارس » عن عبد الرحمن 
ابن مهدي کما عند آبي داود في « المراسیل » .)٥۳۸(‏ ) 

وقد أخرجه البيهقي في «الآسماء والصفات» )٥۰۲(‏ من طريق : 
عبد الله بن صالح » حدثني معاوية بن صالح » فذكره بسنده إلا أنه قال: 
عن عقبة بن عامر الجهني . 

وعبد الله بن صالح كثير الغلط » كانت تدس له أحاديث فيحدث 
بها بسلامة باطن » وقد خالفه الأكثر والأحفظ . فلا شك أن الرواية 


0-٠ 


ال ف الوط > ران لوان ا و ن اة 

وللحديث شاهد من رواية أبى أمامة - رضى الله عنه - عند أحمد ‏ 
)۲٣۸/۰(‏ » والترمذي (۲۹۱۱) من طریق : ) 

کن تن کس عن ليث بن آبي سليم » عن زيد بن أرطاًة »> عن 
أبي أمامة » قال : قال النبي ويه : 

١‏ ما آذن الله لعبد فى شىء أفضل من ركعتين يصليهما › وإن البر 
ور 
ليذر على رآأس العبد ما دام في صلاته » وما تقرب العباد إلى اله بمثل ما 
حرج منه ). 

قال الترمذي : 

«( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه › وبکر بن خنيس 
قد تكلم فيه ابن المبارك وترکه فی آخر عمره » وقد روي هذا الحديث عن 
زيد بن أرطآة » عن جبير بن نفير › عن النبي وه مرسلاً ». 

قلت : فهذا الشاهد ليس إلا رواية منكرة .أخرى من السند الأصلى 
المرسل ٠‏ والحمل في هذه الرواية على بكر بن خنيس فإنه شديد الضعف 
منكر المحديث » وليث بن أبي سليم ضعيف » وقد تغير بأخرة تغيرا 
شديدا » وقد خولفا فى رواية هذا الحديث كما تقدم » والمرسل الأول هو 
الأصح » ولا يصح الحديث إلا مرسلاً. 


قد يروي أحد الرواة حديتًا عن جمع من المبهمين » كأن يقول : 
حدثني جماعة من الأشياخ » أو من عمومتي › أو من الأنصار. 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الجماعة من المبهمين تقوي 
بعضها البعض » وتنجبر الجهالة بعددهم » ومن ثم يحسن الحديث إن كان 
باقي رواة السند ممن يحتج بهم › أو يصحح. 

وقد سار على هذه الطريقة الشيخ الألباني - رحمه الله - كما يظهر 
ذلك جلا فيما علقه في «الإرواء» )۱۲۸/١(‏ » وفي «الصحيحة) 
)۰ ۳(. 

قال في «الصحيحة » )۱١۳١(‏ : 

.) إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله‎ ( ١ 

أخرجه أحمد 0/ )٠١‏ عن أبان بن عبدالله البجلي » حدثتني 
عمومتي » عن جدهم صخر بن عيلة : إن قومًا من بني سليم. . . . 

اقلت : وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى » أبان هذا مختلف 
فيه» والأكثر على توثيقه » وقال الذهبي : لحسن الحديث» » وقال 
الحافظ : « صدوق فى حفظه لين » . 

وعمومته جمع ينجبر جهالتهم بمجموع عددهم » وقد روى عن 
عمه عثمان بن أٻي حازم وهو من المقبولين عند الحافظ في «التقريب») »› 
وكآنه لذلك سكت عليه الحافظ فى «الفتح» )/١‏ » وجعله موافقًا 


لقول البخاري في «صحيحه» : إذا أسلم قوم في دار الحرب » ولهم مال 
وأرضون فهي لهم ». 

قلت : واحتج في «اللإرواء» لصحة هذا المذهب با أخرجه البخاري 
في «(صحيحه» (۲/ 64( : 

ن ن ن ن ه٠‏ اا ی و د ت و 
سمعت الجي يتحدثون عن عروة : أن النبي به أعطاه دينار؟ يشتري له به 
شاة » فاشتری له به شاتین › فباع إحداهما بدينار »> فجاء بدينار وشاة » 
فدعا له بالبركة في بيعه » وكان لو اشترى التراب لربح فيه. 

قال سفيان : كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه » قال : 
سمعه شبيب من عروة » فأتيته > فقال شبيب : إني لم أسمعه من عروة › 
قال : سمعت الجي یخبرونه عنه. 

ولكن سمعته يقول : سمعت النبي بي يقول : 

) الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة ». 

قال : وقد رآیت فی داره سبعین فرسًا . 

ل و رر واا ای وا ات ی مور اکر م 
الأحاديث في فضل الخيل في سبيل الله » فالحجة عنده السند الثاني الذي 
صرح فة شيب الماع لا المد الأول » الد لرل لمن على فد 
البخاري » وإنما خرجه في اصحيحه» لتتمة الحديث التي فيها حديث 
احيل » وهو حديث متصل سمعه شبيب بن غرقدة من عروة البارقي 


ر الله ب 
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وهذا يرد كثيرا في البخاري » فلا غرابة » فإنه قد يروي حديتًا ليس 
على شرطه لاتصاله برواية آخری على شرطه. 

ثم وجدت الشيخ الألباني - رحمه الله - يشير إلى أن هذا المذهب 
قد سار عليه السخاوي من قبله » وهو كما قال » فقد قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة) )٠١ ٤٤(‏ - حديث : ( من آذی ذميًا فنا خصمه » ج 

۱ آبو داود من حديث : ابن وهب » عن آبي صخر المدني » عن 
صفوان بن سليم » عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ية »> عن 
آبائهم دنية » عن رسول الله َي » قال : 

,) آلا من ظلم معاهدا » أو انتقصه › أو كلفه فوق طاقته › أو أخذ منه 
شيئًا بغير طيب نفس » فنا خصمه يوم القيامة ». 
وسنده لا باس به » ولا يضره جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة › 
فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم » ولذا سکت عليه ابو داود ). 

قلت : حكم المبهم حكم مجهول العين » وكما أن التعديل على 
الإبهام لا يعتد به » فكذلك الجهالة الناتجة عن الإبهام لا ترتفع با مجموعء 
ولا تحصل لها التقوية بالعدد والكشرة ؛ لا في ذلك من الإحالة على 
الجهالة» ولو كان ذلك كذلك » للزم منه أن مجهول العين يقوي غيره › 
ويتقوى بغيره » وقد تقدم بيان ما في ذلك من التوسع والترخحص غير 
e‏ 

بل الذي صح من صنيع الأئمة أن الحديث إذا انفرد بروايته المجاهيل 
ال اا ا ی و رل ي ا و کل ا 
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الحديث بمجموع الطرق المجهولة أو المبهمة الإسناد »فتنبه فإنها مسألة مهمة 

جدا » قد تورد على الباحث والمحقق كثيرا من التساهل في التصحيح › 

والأصل الاعتدال بالتزام القواعد التي 2 عليها المحققون وأئمة النقد. 
© تقوية المرفوع محتمل الضعف بالموقوف . 


وهذه المسألة من المسائل المهمة جد » ذلك لأن المذهب الذي بنى 
عليه العلماء القول بالتقوية إنغا كان تقوية المرفوع بالمرفوع » وأما تقوية 
المرفوع بالموقوف فلم يذكره إلا الشافعي - رحمه الله - في مسألة 
الاحتجاج بمراسیل کاو التابعين ¢ والاحتجاج بالخبر شىء 1 و تصحسحه 
شيء آخر . ) 

ئم إنه خحصه بمراسيل كبار التابعين ولم يطرده في غيرها . 

وغالب ما يقع من المعاصرين في هذا الباب ليس تقوية المرفوع 
با لموقوف فحسب بل تقوية المحفوظ بالشاذ» أو المنكر » لأنه غالبا ما يكون 
الموقوف وجه آخر عن المرفوع 4 قد اختلف فيه على أحد رواة E‏ 4 
وأنا أذكر مثالا يجلى ذلك أا تجلية. 

- و مثال مهم على هذا الخطاً الشائع : 

ما آخرجه آبو داود )۲٦٥7(‏ من طریق : هشام - وهو الدستوائى - 
عن قادة »> عن الحسن »عن قيس بن غباد + قال : 

كان أصحاب النبى ميل يكرهون الصوت عند القتال . 

وهذا السند رجاله ثقات » وهو صحيح » لولا أن بعض المعاصرين 
ل ج اكل ووفة الال 
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وجعل هذه العنعنة من أسباب الضعف المحتمل . 

ثم آورد ما آخرجه ابو داود )۲۹٥۷(‏ من طریق : 

همام » قال :حدثنا مطر » عن قتادة » عن أبي بردة » عن أبيه › 
عن النبي َيه بمثل ذلك ٠‏ أي أنه مرفوع » وليس بموقوف. 

قال هذا المعاصر : 

« وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات » غير مطر وهو الوراق › 
وحديثه يحتمل التحسين على ضعف فيه » وخاصة أنه من رجال مسلم. 

فإذا انضم هذا الحديث إلى الموقوف الذي قبله › ازداد قوة ). 

قلت : فمثل هذه التقوية لا تصح جملة» ولا تفصيلاً من جهتين : 

الأولى : أنه قوى المرفوع بالموقوف » وقد تقدم ما فيه. 

الثانية : أن المرفوع والموقوف وجهين لرواية واحدة » فلا بد من 
الترجيح بينهما » فقد وقع الاختلاف في الوقف والرفع والسند على قتادة 
ابن دعامة السدوسي » فرواه هشام الدستوائي- وهو من الحفاظ الثقات › 
وم اله ا لرل مر امات فاد د عل رجه ال رل ارقف 

ورواه مطر الوراق - وهو صاحب أغلاط ومناكير - عن قتادة 
السدوسي بالسند الثاني مرفوعاً. 

وقد تقدم بيان منهج متقدمى آهل الحديث في الترجيح وأنهم لا 
يقبلون الزيادة في السند » وإنغا يرجحون بالقرائن » فرواية هشام 
الدستوائي هي الأصح . ) 

فمن ثم تكون هذه التقوية من باب تقوية الراجح بالمرجوح والمحفوظ 
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م التقوية بالموقوف لفظا المرفوع حكما : 

وأما التقوية بالموقوف لفظًا إلا أن له حكم الرفع كما في الإخبار عن 
بعض الغيبيات ونحوها ما لا مجال فيها للاجتهاد » فقد رأيت الشيخ 
- الألباني - رحمه الله - يذهب إلى التقوية بها كما في «الصحيحة» 
.)۱۳١۱(‏ 

ولم أقف على أحد ممن تقدم يقوون بعحموم الموقوف »> نعم قد 
يذكرون الموقوفات عند الكلام على طرق الحديث › إلا أن تقوية المرفوع 
ات ا ت ع و فی اا ةو ی 
ا لحافظ ابن حجر » ومن قبله ابن الصلاح - رحمهما الله -. 

وآما السخاوي فرآيته في «فتح الغیث» (۱/ ۱۲۳) يذهب إلى أن 
الموقوف »بل والمقطوع أحد ما يعتضد به المرسل » ولم يطرده في غير 
لمإرسل من أسباب الضعف المحتمل الأخرى » وهو توسع غير مرضي » 
والظاهر اعتماده في ذلك على كلام الشافعي » وقد تقدم أن كلامه 
صو عرفل كار الان ور ف ا ل 
أجل قاف اليه ورن ها كير > واا فا عل اك و د 
المرسل بفتوى العلماء كما ورد في شروط الشافعي » ولم يقل بذلك أحد 
N‏ 
© عدم اعتبار نكارة المتن عند التقوية بمجموع الطرق . 
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ال اة اماد ت اوا ى اعام اا اوت 
ع ع ا و ورد طق ما ال 

فإن الذي صح عن العلماء وأهل النقد اعتبار المحون بالنسبة إلى 
ااا ر ) 

بل لرا يلون بعض الأسائيد التي ظاهرها الصحة بعلة غير قادة 
ااا و ف ع 
الشيخ المعلمي - رحمه الله - كما تقدم النقل عنه فيما سبق. 

هومن الأمغلة على هذا الخطأ الشائع ٠:‏ 

ما اخرجه البزار في «مسنده » (کشف الأستار: )۳۰٠۳‏ من طريق : 

عبد الله بن عبد الملك الفهري » عن ليث» عن مجاهد » عن ابن 
عباس : آن امرآة أتت النبي بي تبايعه» ولم تكن مختضبة» فلم يبايعها حتى 
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والفهري لیس به باس» ولیس بالحافظ» . 
فلخ وال بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث» وقد تغير واختاط 
اختلاطاً شديداً بأخرة» وعبد الله بن عبد الملك الفهري منكر الحديث كما 
قال العقيلي » وقال ابن حبان: لا يشبه حديثه حديث الثقات» يروي 
لاتا وضعفه أبو زرعة والدارقطني و قا قول رار اة 
ااا اهر ن ا م اف اه اة ك ذلك ل الس 


.)١١١:ض()ةملسملا نقلاً عن كتابي «جلباب المرأة‎ )١( 


بالحافظ» فهذا تليين لحفظه» وقد ذكر الحافظ في «اللسان» (۳/ )۳۸١‏ عدة . 
مناكير» لايحكم إلا بوضعها من روايته عن نافع» عن ابن عمر» فمثل 
a‏ 

وقد ضعف ابن القطان هذا الخبر في «أحكام النظر» (ص: )١١۳‏ 
بليث بن آبي سليم »› وقال: 

«وفيه نكارة» فإن النبي ميه لم يكن تصافحه السات إلا أن کون 
معناه أنه أنكر عليها أن لا تكون مختضبة» فأمسك عن إجابتها » . 

قلت: وعلى هذا التقدير الثاني أيضا ففيه نكارة أن يمتنع النبى وله 
عن مبايعة من أتت تريد الإسلام حتى تختضب » فلو آنه ورد في الخبر 
أنه بايعها ثم أمرها بالخضاب لكان محتملاًء فهذا وجه نكارة لا يزول إن 
زال الأول . 

ات کا یوک اوا ج 

ولكن ورد له شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنه - 
من طريقين » وبلفظين : 

الأول: ما أخرجه أبو داود (١١١٤)»والنسائي‏ (۸/ .»)٠٤١‏ والبيهقي 
ر 

مطيع بن ميمون» عن صفية. بنت عصمة » عن عائشة › قالت : 

أومأت وراتم اها کا لى ر ا 1 + فقن 
النبي وي يده » فقال : «ما دري ؛ يد رجل آم يد امرأًة) EEE‏ 
٠امرآة»‏ قال: «لو كنت امرأة لغيرت أظفارك) . 
فا دالاس دح د فإن مطيع بن ميمون هذا منکر 


/ . / 
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الحديث» تفرد بالقليل من الأحاديث غير المحفوظة» قال ابن عدي: «له 
حدیثان عير محفوظين». قال ابن حجر: «أحدهما في اختضاب النساء 
بالحناء. . . .» وهو هذا الحديث» وصفية بنت عصمة مجهولة العين › 
تفرد بالرواية عنها مطيع » فالحديث منكر من هذا الوجه 

والثاني : ما أخرجه أبو داود )٤۱٥٥(‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ )۸٦‏ 
من طريق : 

غبطة بنت عمرو المجاشعية »قالت: حدثتني عمتي أم الحسن » عن 
جدتها » عن عائشة - رضي الله عنها - : 

آن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعنى » قال : 

( آبايعك حتي تغيري كفيك کأنهما کفا سبع» . 

قلت: وهذا السند كسابقه في شدة الضعف› فغخبطة بنت عمرو 
مستورة» وعمتها وجدتها مجهولتان . 

ولذا قال ابن القطان في «أحكام النظر» (ص: )١١١‏ . 

«هما - أي حديثي عائشة - فى غاية الضعف» . ) 

ويبقى شاهد ثالث وهو من رواية مسلم بن عبد الرحمن » قال: 

ات بيا يبايع النساء» عام الفتح على الصفاء» فجاءته 
امرأة يدها كيد الرجل» فلم يبايعها حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة» أو 
بحمرة» وجاءه رجل عليه خاتم » فقال: 

«ما طهر الله يدا فیها خاتم من حدید). 

رة البزار (کشف: ۲۹۹۳)ء والطبراني في «الاوسط» )١۱١١٤(‏ 
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r 
. مسلم بن عبد الرحمن به‎ 

قال البزار : «لا نعلم روى مسلم إلا هذا (. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١٤/١(‏ 

«فيه شميسة بنت نبهان» ولم أعرفها »وبقية رجاله ثقات» . 

فلت وها مج نن التي ان آهب عاد ين کر اوی 
وهو ليس بثقة كما قال النسائي ؛ بل قال فيه البخاري : «(فیه نظر» بمعنی آنه 
متهم » وقال علي بن الجنيد: «متروك)»وأما ابن معين فخالف الجمهور› 
فوثقه» فالظاهر آنه لم يظهر له حاله» mS OEE,‏ 
مجهولة»ء والله أعلم . 

فغالب ما ورد فى ذلك أن النبي ية امتنع عن مبايعة المرأة حتى 
تختضب » وهذا وجه نكارة ظاهرة » فما كان النبي ية ليضيع إسلام 
امرأة حتى تغير شكل يديها » ولو صح هذا الحديث لكان واجبًا على 
النساء تخضيب أيديهن » ألا ترى إلى تقديم ذلك على مبايعتهن على 
الإإسلام » هذا بالإضافة إلى ما في الأسانيد من ضعف ونكارة أيضًا. 

وقد درج بعض المعاصرين على تقوية هذا الحديث بمجموع الطرق 
دون التعرض لنكارة المتن فضلاً عن نكارة الطرق التي ورد بها 
© تقوية الأسانيد محتملة الضعف دون اعتبار للزيادات فى المتون. 


قد يرد حديث من طريق محتمل الضعف » ويرد له متابعة أخرى أو 
شاهد محتمل الضعف أيضًا > ولكن مع عدم بعض الزيادات من المتن 


الأول ضمن المتن الثاني » فيحسن الباحث المتن الأول بمجموع الطرق › 
ولربما يحتج با فيه من هذه الزيادات » مع pe‏ الزيادات 


من الحديث . 
فحاصل ما تقدم : آنه لا يحصل تقوية إلا للقدر المشترك للمتن بين 
EAE‏ الطرق. 


ه ومن الأمتلة على هذا الخطاً الشائع : 

ما أخرجه الترمذي )۲۹٤4١(‏ من طريق : أبي داود الحفري » عن 
الثوري » عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي » عن عبد الله بن يزيد › 
عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله کل 

« ليأتين على أمتى ما أتى على بني إسرائيل » حذو النعل بالنعل » 

حتى إذا كان منهم من آتى آمه علانية » لكان في أمتى من يصنع ذلك › وإن 
بني إسرائيل تفرقت على ثنترن وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة » كلهم في النار إلا واحدة) » قالوا : من هي يا رسول الله ؟ 
قال « ما آنا عليه وأصحابي». 

قلت : وهذا الحديث قد روي من وجه آخر عن عبد الرحمن بن 
زياد بن انعم ولیس فيه قوله کله : 

( حتی إذا کان منهم من من آتى آمه علانية » لكان في آمتی من يصنع 
ذلك» . 

وعبد الرحمن بن زياد بن آنعم ضعيف الحديث » ولكن لحديثه 
شواهد كثيرة تؤيده » إلا أنه لم يتابعه أحد على الزيادة المذكورة » ومن ثم 
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فلا يصح تحسين حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - في افتراق 
الأمم بهذه الزيادة ؛ لأن القدر المشترك الذي توبع عليه عبد الرحمن بن 
as‏ الحديث » لا هذه الزيادة. 

ويعد فهذه بعض الأخحطاء الشائعة فى التقوية بمجموع الطرق ذكرناها 
على وجه الاختصار حتى يحذر منها الباحث والمحقق أثناء دراسته 
لسانت + واللة لوقل 
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تدريبات للمناقشة 


۵ بین أُوجه الخلاف بين امحدثين والفقهاء في : 

(0) حكم زيادة الثقة في السند الم 

© حكم الإرسال. 

ه اذكر مالا على كل حالة من الحالات التالية : 

تعارض الوقف مع الرفع مع كون الرفع هو الوجه المحفوظ. 

تعارض الوصل مع الإرسال مع كون الإرسال هو المحفوظ . 

جد ورد م ق د ا 
جموغ الظرق: 


تدريبات عملية تعين الطالب على دراسة الأسانيد 


وبعد أن انتهينا من سرد مهمات هذا الكتاب > الذي يعني بتعليم 
الدارسين طريقة دراسة أسانيد الأحاديث والأخبار وحقيقها من حيث 
الصحة والضعف » نختمه بمجموعة مهمة من التدريبات العملية في شتى 
المسائل التي تقدم ذكرها » مع الإشارة إلى ما يختص بكل تدريب من هذه 
التدريبات من مسائل خديثة مخعلقة بهذا الباب 


* * % 
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التدريب الأول : « شروط الصحة › 


ت ادرس السند التالي من حيث الصحة والضعف. 

أخرج النسائي في «سننه» (۱/ ۱۷۲) : 

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » قال : أنبأنا أبو معاوية » قال : حدثنا 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : 

بعث رسول الله ي أسيد بن حضير وناسًا يطلبون قلادة كانت 
لعائشة نسيتها في منزل نزلته » فحضرت الصلاة » وليسوا على وضوء › 
ولم يجدوا مء » فصلوا بغير وضوء » فذكروا ذلك لرسول الله اة » فأنزل 
الله عز وجل آية التيمم » قال أسيد بن حضير : جزاك الله خيرأ » فوال ما 
زلبك أفر تك هة إلا جل الك لاسن فخ 

الحواب: 

( )اول ما نہداً بدراسته في هذا السند :هو تعيین رواته . 

إسحاق بن إبراهيم : شيخ النسائي » وقد روى النسائي چ 
من شيخ بهذا الاسم » فعليه يجب أن نعود إلى أسماء الرواة عن أبى 
معاوية » لکي نتبين من هو إسحاق بن إبراهيم هذا. 

E E yy 


اة :` محمد بن خازم الضریر » جد آنه قد روی عنه راویان ممن يسمون 
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إسحاق بن إبراهيم ›» وهما : 

انان ن اراي حي ن الهد و ر الي ان رر 
E‏ معاوية عند ابن ماجة فقط » والراوي الآخر هر اق د 
راهويه » واسمه : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد » وقد ذكر المزي أن 
روايته عن أبي معاوية عند مسلم والنسائى » فهذا يدل على أن شيخ 
النسائي هو : أبن راهويه. 

وأما هشام بن عروة هو سالرت + 

وأبوه : هو عروة بن الزبير» وهذه السلسلة من أشهر الأسانيد 
الصحيحة المروية في كتب الحديث. 

© نقوم بعد ذلك بالوقوف على أحوال الرجال من حيث العدالة 
والضبط » وبيمراجعة « التقريب » نجد أن هؤلاد الرواة من الثقات الحفاظ 
المعروفين بالضبط والعدالة والكثرة في الرواية. 

(0) نتحقق بعد ذلك من سماعهم › واتصال السند » وبتتبع 
الروايات في ذلك نجد أن سماعاتهم من بعضهم البعض ثابتة في غير 
E RG‏ 
Eg N ED‏ 

وهذا لا يتم إلا بعد جمع طرق الحديث » وبتتبع طرقه نجد : 

أن أبا داود قد أخرح هذا الحديث )۳١۷(‏ : حدثنا عبد الله بن 
محمد النفيلي > آحبرنا أبو معاوية ح وحدئنا ا » أخبرنا 


دة » العنى واحد » عن هشام بن عروة » عن أيه » عن عائشة به. 


دل هاا عل أن لهذا الحديث سندا آخحر من رواية عبدة » عن هشام 
ابن عروة » وهي متابعة تامة لأبي معاوية الضرير › والرمز (ح) في السند 
يدل على التحويل إلى سند آخر للحديث » فهو يشير بذلك إلى أنه يرويه 

وبالکشف عن رواية عبدة في «تحفة الأشراف» نجد أن البخاري قد 
أخر جها في «(صحيحه» )۷١ /٤(‏ كتاب اللباس / باب : استعارة القلائد. 

وعبدة : هو ابن سليمان » أحد الثقات الاثبات . 

فهذا البحث يدل على أن الحديث صحيح السند » لاسيما وأن 


البخارى قد خر جه فى «صحيحه » نما يؤكد انتفاء الشذوذ والعلة غنه. 


#* F**K 
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التدريب الثاني : « النكارة في المتن والسند» 


بسبب المخالفة في المتن والتفرد بالسند 


ادرس الحديث التالي من حيث الصحة والضعف. 

ه أخرج الطبراني في «المعجم الکبیر» )۲١٠/۲۰(‏ من طريق : 

عتاب بن حرب » عن المضاء الخراز » عن يونس بن عبيد»› عن 
ا قال : قال معقل بن يسار : كنت يوم بيعة الرضوان رافعا غصتا 
من أغصان الشجرة عن رأس رسول الله ية وهو يبايع الناس » لم يبايعهم 
على الموت » بايعهم على أن لا يفرواء وكان يصافح النساء من تحت 
الثوت. 

ه وقد ورد من طرق صحيحة آن النبي َيه كان يقول : 

« إني لا أصافح النساء 4 

الجواب: 

بمجرد النظر لمحتن الحديث خد أن فيه نكارة ظاهرة من حيث تقريره 
لصافحة النبي ية النساء ولو من تحت ثوب ذلك لأنه كما ورد في 
السؤال قد صح من طرق عن النبي بيا أنه قال ا ا 
النساء»» وهذا عام لم يخص حالاً من حال. 

وهذا ينبئ الباحث ولا شك أن ثمة علة في هذا السند؛لظهور 
النكارة في المت . 


1۹ 


الماجت راه جرال ال جال م ج ااال وا 
والاتصال» نجد أن الحسن هو البصري » وسماعه من معقل متحقق ؛ 
لآن البخاري قد احتج بروايته عن معقل بن يسار كما يظهر جلا من تتبع 
مسند معقل بن يسار من «تحفة الأأشراف» للحافظ المزي . 

والراوي عن الحسن هو يونس بن عبيد أحد الأئمة الشقات الزهاد 
العباد » وهو من اجل أضحاب این 

فبقي تعيين المضاء الخراز › وعتاب بن حرب. 

وبال ر جوع إلى «التهذيبين» - «تهذيب الكمال» و«تهذيب التهذيب» - 
نجد أن أحدا منهما لم يترجم لأي من هذين الراويين. 

E TE O RT 
يبق الحمل إلا على هذين الراويين » فهذا يلمح للقاريء تقديم البحث‎ 
عنهما في كتب تراجم الضعفاء قبل البحث عنهما في كتب التراجم‎ 
) . العامة‎ 

فنبداً بكتاب «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر ٠»‏ إذ آنه من أشمل 
اي ق د اا الا ) 

وبالرجوع إليه نجد أن عتاب بن حرب له ترجمة هناك )۱٤۸/6(‏ › 
ولکن لم يذكر روايته عن المضاء » وذكر أن الفلاس قد سمع منه › 
وضعفه جد » وأورده ابن عدي فى «الكامل» » وقال ابن حبان : « کان 
من ينفرد عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات على قلته » فلا يحتج 
به) . 


فالظاهر أن عتابًا هذا كان قليل الرواية » ولم يشتهر حديثه › وإلا 


V٠ 


لتکلّہ فيه الأئمة الكبار كأحمد» وابن معين»وابن المديني . 

وما المضاء الخراز > فلم يترجمه الحافظ في «اللسان» » وإنا ترجم 
للمضاء بن الجارود (1/ )٠٤‏ » ولا أظنه هو هذا الراوي. 

فهذا يورد علينا ضرورة الرجوع إلى كب التراجم العامة للوقوف 
على حال هذا الراوي » وبالرجوع إلى أشهر هذه الكتب » وهو : «الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم » نجد أن اببن أبي حاتم قد أورده في كتابه 
BUEN‏ 

) مضاء الخراز ا » روی عن يونس بن عبید » روی عنه 
عتاب بن حرب » سمعت آبي يقول ذلك ». 

قلت فهو على هله الصفة مسجهول العين ٠‏ إذ لم برو عنه غير 
عتاب بن حرب » ولم يوثقه معتبر. 

وعلى ذلك فالحديث منكر جدا من جهة السند ومن جهة المت › فقد 
تفرد بروايته ضعيف ومجهول » وفي المتن ما فيه من مخالفة صريحة 
للأحاديث الصحيحة . 


۷۱ 


التدريب الثالث » النكارة بسب التفرد « 


٥‏ ادرس الحدیث التالى من حيث الصحة والضعف. 
آخرج آبو داود فی «الستن» )٥۲۷۳(‏ : 
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس » حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة › 


عن داود بن آبي صالح المدني » عن نافع » عن ابن عمر : 

أن النبي بي نهى آن يشي الرجل بين المرآتين. 

الجواب : 

بدراسة تراجم رخال السند كل ٠`‏ 

أن رواة السند من العدول المحتج بهم إلا داود بن أبي صالح » قال 
الحافظ ابن حجر فى «التقريب» : « منكر الحديث a‏ 

وبالرجوع إلى ترجمته من «تهذيب التهذيب» نجد ن العلماء قد 
تکلموا فيه وفي حدیثه هذا بکلام شدید. 

قال البخاري : « لا يتابع عليه » ولا يعرف إلا به » » وقال أبو 
زرعة الرازي: ‹ لا أعرفه إلا في حديث واحد » وهو حدیث منکر » »› 
رال ار ات امل م ات ف کر ) 

فدلّت هذه النقول على أنه غير مشهور في النقل » ولیس له إلا هذا 
الحديث المنكر > ومن ثم فان TE‏ شديد الضعف لنکارته فا 
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ومتنا. 


VY 


٥‏ ادرس الحديث التالي من حيث الصحة والضعف. 

أخرج ابن السني في «اليوم والليلة» )۳١(‏ من طريق :المسيب بن 
رفن وت ی اسیا ی تیان عن ای ما عو ا 
مجلز » عن قيس بن عباد » عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله لا : 

من توضا فأسبغ الوضوء » ثم قال عند فراغه من وضوئه : 
سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت › أستغفرك وأتوب 
إليك » تم عليها بخاتم » فوضعت تحت العرش » فلم يكسر إلى يوم 
القيامة ». ا 

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» )۸١(‏ » والطبراني في 
«الأوسط» )٠٤٠٠١(‏ من طريق : يحيى بن كثير » عن شعبة »› عن أبي 
هاشم» عن ابي مجلز » عن قيس بن عباد » عن ابي سعيد مرفوعاً. 

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (۸۲) من وجه آخر » عن محمد 
ابن جعفر » عن شعبة بسنده إلا آنه أوقفه. 

ثم رواه (۸۳) من طريق : عبد اله بن المبارك » عن الثوري › عن أبي 
هاشم موقوفا. ا 


VY 


الحجواب : ۰ 


اب ا ی غ ةا ا و ق 
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شجرة أسانيد هذا الخبر > وهی کالتالی : 


V٤ 


وأول ما يبدا به الباحث النظر في القدر المشترك من الأسانيد › 
للوقوف على تراجم رواة هذا القدر » وهو : 

آبو هاشم » عن ابي مجلز » عن قيس بن عباد » عن آبي سعيد. 

فأما قيس بن عباد : فهو ثقة قدم المدينة فى خلافة عمر - رضي الله 
عنه - وروی عنه وعن جمع من الصحابة . 

وأما أبو مجلز » فاسمه : لاحق بن حميد السدوسي › وقد وثقه 
أبو زرعة وابن خراش والعجلي > وقال ابن عبد البر : ( ثقة عند 
جميعهم » » وقال الحسين بن حبان عن ابن معین أنه قال : « مضطرب 
الحديث * » وهذا الجرح من قبيل الجرح المبهم » والقول بقوثيقه مقدم. 

وأبو هاشم : هو الرماني كما ورد ذكره في تلاميذ أبي مجلز » 
وهو ثقة كما في «التقريب». 

فرواة هذا الجزء المشترك من السند ثبتت ثقتهم وعدالتهم» وأما الرواة 
عن أبي هاشم في هذا الحديث فهم اثنان : شعبة بن الحجاج » وسفيان 
الثوري وهما من الأئمة النقاد والثقات الحفاظ الأثبات. 

ونما سبق ذكره من الطرق يتضح آنه قد وقع خحلاف في رفع هذا 
الحديث ووقفه على راويين : 

الراوي الأول : هو سفيان الثوري › فرواه عنه يوسف بن أسباط 
مرفوعا » وخالفه ابن المبارك فرواه عنه موقوقًا. ) 

والراوي الثاني : شعبة بن الحجاج > فرواه عنه محمد بن جعفر 


موقوقًا 4 رخالفه یحیی بن کثیر فرواه عنه مرفوعاً. 


Vo 


ومن أجل الترجيح بين هذه الروايات المتعارضة لابد لنا أن نرجح 
أولاً الوجه المحفوظ عن كل راو من هذين الراويين. 

فأما سفيان الثوري : 

فبمراجعة ترجمة يوسف بن أسباط نجد أنه صدوق في نفسه › 
ما ار ر ی ل ا چ ل و کی 
وکان یعتمد على حفظه » فیغلط في روایاته » ویشتبه عليه » وقد وثقه 
ابن معين » والظاهر آنه يريد بذلك عدالته واتباعه » وأما من جرحه 
فجرحه بجرح مفسر » قال البخاري : « كان قد دفن كتبه ›» فصار لا 
يجيء بحديثه كما ينبغي» » وبهذه العلة ضغفه ابن عدي » والعجلي › 
والخطيبب البغدادي » وكذلك الراوي عنه وهو المسيب بن واضح ضعيف 
الحديث ٠‏ ترجمه الذهبي في «الميزان» )۱١١/6(‏ » ونقل عن أبي حاتم 
قوله فيه : « صدوق يخطۍ كيرا » فإذا قيل له لم يقبل » » وضعفه 
الدارقطني » وأورد ابن عدي جملة من الأحاديث التي استنكرت عليه › 
الات > عل اد کان جن ال ای ده 

وأما عبد الله بن المبارك فمن الأئمة الحفاظ » ومن الثقات الات 
ا 
N,‏ 

وعليه فالمحفوظ من رواية الثوري لهذا الحديث الوقف. 

وأما شعبة بن الحجاج : 


فقد احتف في الرواية عنه محمد بن جعفر اللقب ب : «غتدره ) 


۷٦1 


ویحیی بن کثیر. ٠‏ 

فأما غندر فهو من الثقات المقدمين في شعبة » قد لازمه عشرين سنة 
لا یکتب عن أحد غیره » وکان إذا کتب عنه عرض علیه» وکان ربیبه » وما 
يحيى بن كثير فثقة إلا آنه دون محمد بن جعفر في الرواية عن شعبة»› 
فالأصح رواية محمد بن جعفر الموقوفة. 

وعليه فالمحفوظ من رواية شعبة لهذا الحديث الوقف . 

ومن ثم فالطرق المحفوظة متفقة على وقف الحديث » وأما الرفع 
فهو شاد في رواية شعبة ٤‏ ومنكر في رواية الئوري . 

ومع ذلك ؛ فمن نافلة القول أن نشير إلى أن هذه الرواية وإن كانت 
موقوفة لفظًا إلا أنها مرفوعة حكمًا » إذ لا يتصور أن يخبر أبو سعيد 


ادر د رضي الله عنه - بهذا الاأمر الغيبي دون توقیف . 


 %# % 
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٥‏ ادرس اسانید الحدیث التالي من حيث الصحة والضعف. 

أخرج عبد الرزاق ذ في «المصنف» /١(‏ ۷۷) - ومن طريقه الدارقطني 
في «الستن» - : عن إبراهيم بن محمد » عن داود بن الحصين › عن أبيه › 

وآخرجه الدارقطنى فى«السنن» من طريق : ابن آبى حبيبة » عن داود 
ابن الحصين » عن آبيه » عن جابر › قال : 

قیل : يا رسول الله ! أنتوضا با أفضلت الحمر ؟ قال 

« وما آفضلت السباع ». 

الحواب : 

OE pl e a N تقوم‎ 
والتعديل وثبوت السماع.‎ 

(0 الحصنن والد داود : له ترجمة فى «التهمذيب») » وقد ضعفه 
پروي < ین ابه (. 

و رای ار آنه ثقَة 

(5) إبراهیم بن محمد : کذا ورد ملا وبمرأاجعة الرواة عن دأاود 
من «تهذيب الكمال» جد آنه : إبراهیم بن محمد بن ا یحیی ا 


TVA 


وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك الحديث كذبه غير 
واحد من الاأكمة » ونسبه الإمام أحمد إلى الوضع » وخالف الجمهور في 
تجريحه الإمام الشافعي - رحمه الله - » فوقه » فكانه لم يظهر له حاله. 

وبذلك يظهر لنا أن السند الأول تالف . 

وأما السند الثاني فهو متابعة تامة لإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمي » قد تابعه ابن أبي حبيبة . 

وبتعيين ابن أبي حبيبة باستخدام «تقريب اتھنیپ٤‏ > من نسب إل 
ايه اا ا و ا بن أبي حبيبة . 

. وهذا الأخير قد روى أبو طالب عن الإمام أحمد توثيقه » وروى 
الدارمي عن ابن معين آنه قال : «صالح» > وقال البخاري : «منكر 
الحديث» » وقال النسائي : «(ضعيف» » وقال آبو حاتم : « شيخ ليس 
بالقوي يکتب حديثه ولا يحتج به » منكر الحديث » » وقال الدارقطني : 
متروك) . 

فالظاهر E‏ قول احمد » 
اا اا عل ق مج ا > كان ا و ا 
EEN la GGT‏ 
الجمهور » فحينئذ يكون الأولى تقديم قول الجمهور » لاسيما أن من 
ضعفه قد فسر جرحه » فهو مقدم على التعديل ولا شك » وعليه فهذه 
المتابعة لا تفيد الحديث اsاوغاغلل‏ ره > ولا ر يصح التقوية بمجموع 
الطريقين لشدة ضعف الطريقين . 

KK ¥  *K 
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التدريب السادس: « الأختلاط والإبهام والزيادة د فې التن ( 


0 ادرس الحديث التالي من حيث الصحة والضعف. 

آخرج آبو داود في «الستن» (0) من طريق : ابن علية »عن 
الجريري » عن آبي نضرة » عن رجل من الطفاوة » عن أبي هريرة › قال : 
قال رسول اله ية :« لا يفضين رجل إلى رجل › ولا امرآة إلى امرأة› 
ولد أو والدً». 

ومن هذا الوجه آخرجه الترمذي › والنسائي. 

وقد آخرج الإمام أحمد (۱/ )۳۲١‏ : حدثنا السود » قال : أخبرنا 
آبو بكر » عن هشام » عن ابن سيرين » عن بي هريرة » قال : قال رسول 
اهي : « لا تباشر المرآة المرآة » ولا الرجل الرجل ». 

ارجف ( 0 ی یت ای سید کدی ری اا 
عنه - : أن رسول الله َة > قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل › ولا 
لرا إلى صسورة الراة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في شوب واحد » ولا 

تفضي المرآة إلى المرآة في ثوب واحد». 

الجواب: 

بتتبع روايات هذا الحديث نجد أن الرواية الأولى قد وافقت باقي 
الروايات في متن الحدیث إلا في زيادة : « إلا ولدا أو والدا «. 


TA‘ 


ومدار هذه الرواية كما تا ا ا الراوي لبهم عن 
ابي هريرة - رضي الله عنه - » وقد تقدم أن البهم حكمه حكم مجهول 
العين » فهذا من قبيل الضعف الشديد. 

ا ا ا ا ا 
ثمة علة أخرى فيه » تزيده وهنا وقدحًا. 

وبتعيين روة السند الأول نجد أن : 

ابا تضرة + هو الذر بن مالك بن قط > رهر من القات. 

والحريري هو م ي إياس الجريري » قال الحافظ في 
(ال فا « تق اخحتلط قبل موته بثلاث سنين ». 

ا ورد رو ار چن ا و ج ف کی اا کک 
نتبين هل الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط »أو بعده. 

والراوي عنه ابن علية : هو إسماعيل , ا ا ا 
أحد الثقات الحفاظ . | 

وبمراجعة ترجمة الجريري نجد أن ابن علية إنما روى عنه قبل 
الاخحتلاط > فالحمل في هذه الزيادة على ذلك الراوي المبهم. 

وبتتبع رجال السند الثاني الذي عند أحمد في «المسند» نجد ما يلي : 

ابن سيرين : هو محمد بن سيرين › من الاآئمة الثقات . 

هشام : هو ابن حسان » ثقة من أصحاب ابن سيرين . 

آبو بكر : هو ابن عياش ثقة فيه بعض الكلام » فحديثه لا ينزل إن 
شاء الله عن درجة الحسن. 


YA۸۱ 


٠‏ الله عنه - فيؤيد حديث أبى هريرة الذي عند أحمد » ويؤكد شذوذ الزيادة 
الآولى التي عند آبي داود » فإنما تفرد بها ذلك المبهم > فلا عبرة بمثل هذا 
التفرد » واللّه أعلم. 


TAY 


التدريب السابع: « الاختلاف فى الوصل والإرسال» 


ت ادرس الحديث التالي من حيث الصحة والضعف. 

آخرج ابو داود )۱٤۳۹(‏ > والترمذي(۷۰٤)‏ › والنسائي (۳/ «(T*‏ 
وابن خزيمة (۱۱۰۱) » وابن حبان (1۷۱) من طریق : ملازم بن عمرو » 
حدثني عبد الله بن بدر » عن قيس بن طلق› عن أبيه عن النبي يا آنه قال: 

« لا وتران في ليلة ». 

وآخرجه آحمد (۲۳/۹) : حدثنا عفان » حدثنا ملازم بن عمرو 
السحيمي » حدثنا جدي عبد الله بن بدر » قال : وحدثني سراج بن عقبة ‏ 
آن قيس بن طلق حدثهما أن أباه طلق بن علي... الحديث 

وذکر ابن آبي حاتم في «العلل» )٥٥٤(‏ أن محمد بن جابر روی هذا 
الحديث عن عبد الله بن بدر » عن قيس بن طلق » عن التبي ب مرسلا. 

الجواب : 

نبداً أولا بدراسة السند الأول : 

قيس بن طلق : قال فيه الشافعي : « سألنا عن قيس بن طلق › 
فلم جد من یعرفه مما یکون لنا قبول خبره » » وقال أحمد : « غيره أثبت 
منه ) » وقال آبو حاتم وأبو زرعة: « قيس ليس ممن تقوم به حجة » 


YAY 


وقال الدارقطنى : « ليس بالقوي ». 
ووثقه ابن حبان والعجلى » وقال الدارمي : سألت ابن معين قلت : 
عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق ؟ قال : « شيوخ يمامية ثقات » › 
وذكر الدارقطني عن ابن معين آنه قال : « قد أكثر الناس في قيس > ولا 
یحتج به ). 
قلت : الراجح أنه في حيز الضعف » فغالب الأئمة الكبار على 
تضعيفه » وابن معين وإن وثقه في رواية » فقد ضعفه في أخرى › وأما 
ا لحافظ ابن حجر » فخلص فی (التقريب" ا أنه (صدوق) »> وفيه 
ا 
فهذه علة أولى في السند » وهي ضعف قيس بن طلق. 
عبد الله بن بدر : وثقه أبو زرعة وابن معين والعجلي وابن حبان. 
ملازم بن عمرو : ثقة »> وثقه غير واحد من الأئمة. 
E‏ ا 
ولكن يبقى الاختلاف عليه في هذا الحديث . 
) ا و مخ و ار عو اه ا جار 
سيار » وهو صاحب تخلیط ومناکیر » إلا أن کتبه صحاح » وقد ضاعت 
منه آخر عمره » فكثرت عليه المناكير . 
وقد خحولف فی هذا الحدیث » خالفه عبد الله پن بدر › وهو ثقة › 
وتابعه سراج بن عقبة على الوصل. 


r : TRE 


YA 


من رجال « التهذيبين » » فلا بد له من أن يوسع دائرة البحث » والنظر 
في كتب التراجم التي اهتمت بالترجمة لرجال مسند الإمام أحمد » ومن 
آهم هذه الكتب كتاب «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر » وبالرجوع إليه 
جد أن المحافظ قد ترجم لهذا الراوي )١١(‏ ونقل عن ابن معين - من 
رواية الدارمي عنه - آنه قال : « لا بس په » » ونة توثيق العجلي وابن 
حبان له » فهو ثقة إن شاء الله . 

وعليه فالمخالفة قائمة بين ثقتين وبين أحد الضعفاء » ومن ثم ٠‏ 
فالراجح الرواية المتصلة من طريق : قيس بن طلق » عن أبيه . 

ا یک ت کت یں و ) 
والله أعلم بالصواب » وهو الهادي إلى سواء السبيل. ٠‏ 

وا لحمد له رب العالمين 


KH ¥ * 


A0 


ما تة هدا الكاتب عن غيره فن الكت E‏ 


مراحل دراسة الأسانيد E O‏ 
ماذا نعني بشروط الصحة E SL Oa‏ 
رسم تخطيطي لمراحل دراسة الأسانيد ولشروط الصحة esas‏ 
الشرط الأول من شروط الصحة E O‏ 
الشرط الأول : اتصال السند ES OC SSE‏ 
معناه E E‏ 
ما يلزم الباحث النظر فيه للتحقق من هذا الشرط as‏ 
(0 ثبوت السماع في الجملة REET EE‏ 
الخحلاف في إثبات السماع ونفيه E hs EES‏ 
() التثبت من سماع من وصف بالتدليس Ea ea OOTY‏ 
© التشبت من اسم الشيخ إن كان الراوي عنه من الموصوفين 
بتدليس الشيوخ N PEG ODE O‏ 


ااام سماع الراوي الآحاديث المرفوعة من شيخه. .. ٠۸‏ 


YA 


(0) التفریق بین ما رواه الراؤی م تات وحادة ¢ وبين ما 


کتاب شيخ قد ثبت له سماعه ENR ELA CIUISS LESS SEE‏ 
2 دراسة سماع من تكلم في سماعه من شيخ معين على 
ارا ا E‏ 
اا من الس ن روف ن ال 
لث ترك التحقق من سماع المدلس إن كان الراوي عنه هو شعبة بن 
الحجاج OT go‏ 
نتتيجة التحقق من الشرط الأول » والاخحتلاف في درجة السند 
باختلاف استیفاء ا دومن کر N‏ 
درجات الانقطاع o ITP CET OT OO TET TTT ETTI‏ 
كيف نبحث في مصنفات أهل العلم لدراسة اتصال سند أو 
انقطاعه VSO EELS CDSEO DESE‏ 
امرحلة الأولى : النظر في مصنفات تراجم الرواة بحسب تخريج 
حديثه TV bare Kya DER ESMERE EAS‏ 


دراسة الاتصال بدلالة «تهذيب الكمال» و«تهذيب التهذيب». .. ۲۷ 


دراسة الاتصال بدلالة كتب الرجال 1 
امرحلة القانية : النظر في كتب المراسيل. E E‏ 
اا ا ا Tales e‏ 
ری تر تب هذه الک O O O‏ 
اول التب ع ارات EL OE‏ 


TAY 


ا ال تبعل اعا الوا E‏ 


الكلام على كتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم. . TE ees‏ 

الكلام على كتاب «جامع التشحصيل في ا ااا 
للعلائي ETE TT‏ | 

الكلام على كتاب «تحفة التحصيل» لولي الدين العراقي a‏ 

المرحلة الشالتة : النظر في مصنفات تراجم رواة الطبقات 

TET المتأخرة‎ 

المرحلة الرابعة : النظر في الوفيات OT AR‏ 1 

امرحلة الخامسة : النظر في الكتب التي اعتنت بذكر أسماء 

E E 1S a ا‎ 

أشهر ما صنف في الباب RAT ETT TTY ly‏ 

تنبيهات مهمة على شرط الاتصال وإثبات السماع EY‏ 

OS COEUR a اة الأول‎ 

OS SIRS ES SES التنره الثاني‎ 

O O التنبيه الثالك‎ 

CE SIEGE CS o التنبيه الرابع..‎ 

ال ن رمال و ادل N E‏ 

N SS ES E O o التنبيه الخامس‎ 

CEST 0T 0 O تدرسات للمناقشة‎ 

الشرط الثاني من شروط الصحة OE SERDE Sai‏ 


TAA 


۸۹ 


E E 

الحهالة. E CDI OG o‏ 
أنواع الجهالة CTE IEICE‏ 
OS ANAND ES SE‏ 
حكم رواية مجهول الخال E‏ 
ا E usan sea hane e‏ 
جهالة العين والتصحيف في الاساان IIE TOTES TTT‏ 
حكم رواية مجهول العين Es ALE EDENE OE‏ 
الإبهاء SEES SRS‏ 
إبهام الصحابي . BV sese TT EETEY TT‏ 
التعديل على الإبهام OS O‏ 
e sae Î E E‏ 
رواية الثقة عن المجهول تنفعه E ISR‏ 
r. E ea NE‏ 
TT ys‏ 
قاعدة العلامة أحمد شاكر في الاحتجاج بالمستور eee‏ 
قاعدة العلاّمة الألباني - رحمه الله - في توثيق المستور Es‏ 
أسباب الطعن في العدالة ETAT‏ 
الوصف بالبدعة TTT yT‏ 1 
حد البدعة AEE TTT TTT ETTI‏ 
الكلام على ضبط الراوي ومتعلقاته. E‏ 


حد اأض رط CT ENI OO‏ 
أقسام الضبط O‏ 
ضبط الصدر وضبط الكتاب I O‏ 
معرفة ضبط الراوي E E‏ 
E eg E‏ 
سبر رواية المختاط TT‏ 
الضعف المحتمل والضعف الشديد Oe‏ 
العدالة والضبط وتعلقهما بالجرح والتعديل Ea‏ 
تدریبات على ماسبق n E TTT‏ 
التدريب الأول E O E‏ 
لار الا O O‏ 
الجرح والتعديل NE SNES RDI ESE‏ 
و الو مات لوا E essen‏ 
شروط قبول الراوي E A‏ 
حد الثقة TEE EE‏ 
أئمة الجرح والتعديل بين التساهل والتشدد E‏ 
اختلاف حكم الناقد على الراوي E‏ 
الرواة المختلف فيهم E O‏ 
أهم قواعد الحرح والتعديل E SA O O E‏ 
أمثلة EIS CODR OCEOa E‏ 


4. 


O E UE E e E ê se Eê ve مراتت الجرح والتعديل‎ 
DR iS So > . الاختلاف في الاحتجاج بحديث الصدوق‎ 


٩ ٥ 


الرد على هذا القول وبيان أمثلة من احتجاج العلماء بن وصف 


من اشر ك هرن الرداة في الشيوخ والتلاميذ TTT EEE‏ 


۹٦ 


بعض القواعد التى نص عليها العلماء في معرفة الأسماء المهملة. ٠١١‏ 


التفرقة بين الحمادين E O O‏ 
التفرقة بين السفيانين N E E‏ 
قاعدة فيمن اسمه هشام A DE SC ESC‏ 
قواعد عامة وفوائد مهمة NIS SESS SESS‏ 
مكتبة الجرح والتعديل لطالب العلم. . .. Tan ess‏ 
أقسام كتب الجرح والتعديل. . . . E ast e‏ 
القسم الأول : كتب اهتمت بذكر تراجم رجال بعض الكتب. ١١١‏ 
رخال اسان الكت السةة LEF wees TT‏ 
ما زاد على رجال الاأئمة الأربعة Ye‏ 
القسم الثاني E TR SOE‏ 


۲۹۱ 


القسم الثالث : كتب اهتمت بذكر تراجم الثقات E o‏ 


القسم الرابع : كتب اهتمت بذكر تراجم الرواة عمومً TE‏ 
القسم الخامس : کتب اهتمت بذکر تراجم رواة بلد معین. . . ١٠٤١‏ 
القسم السادس : كتب اهتمت بذكر وفيات الأعيان ei‏ 
القسم السايع : كتب التواريخ oT‏ 
القسم الثامن : كتب اهتمت بتراجم أعيان قرن بعينه EE TTT‏ 
القسم التاسع : كتب عامة في تراجم العلماء والرواة > وبعضها 
ا الاهير عه كر عا لو E‏ 
القسم العاشر : كتب في تراجم علماء مذهب بعينه I e‏ 
القسم الحادي عشر : كتب في طبقات الرواة MA.‏ 
القسم الثاني عشر : كتب السؤالات والعلل ومعرفة الرجال.. ١١۸‏ 
كيف يتتبع الطالب تراجم الرواة ؟ NO Send‏ 
مهمات ترجمة الراوي E CE‏ 
أمغلة وتدريبات على ما سبق IT ECR‏ 
ترات اة E I O DS‏ 
التعريف ببعض كتب الرجال EE DES al‏ 
التعريف بكتاب «التاريح الكبير' للومام البخاري N sass‏ 
التعريف بكتاب «الجرح والتعدیل» لابن ت حاتم E al‏ 
خطة المؤلف فى كتابه E SN LSE O‏ 


14۲ 


Ei 


التعريف بكتاب «الثقات» لابن حبان E E E‏ 

ت تت الاب N I‏ 
اشتهار ابن حبان بالتساهل في التوثيق ETI ETE‏ 
متی قبل توثیق ابن حبان. . . . IRE EE OES‏ 
فهرسة قات ابن حبان. EO TvOLIS 2 ITTY‏ 
التعريف بكتاب «الكامل في الضعفاء» لابن عدي E‏ 
التعريف بكتاب «تهذيب الكمال» E a o‏ 
مؤلف الحتاب وباعثه على تصنيفه DV COE SN‏ 
ا ااا ET ESSE‏ 
ماغد ڪا الات BT SCS ES‏ 
التعريف بكتاب«تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر ME ced‏ 
التعريف بكتاب «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر ET‏ 
مراتب الجرح والتعديل عند ابن حجر elec‏ 
طبقات الوا E SSI DOSS AG‏ 
تنبيهات هامة على منهج الحافظ في «التقريب» E o‏ 
التنبيه الآول. TT TT‏ و 
التنبيه الثاني OE EIN LEA OSE e‏ 
التنبيه الثالت or‏ 


6 


التنبيه الرابع O SG TD‏ 
التننة ابكاسين OC SG OSES n‏ 
التعريف بكتاب «الكاشف» للحافظ الذهبى Ores Oo‏ 
مشثال توضيحي يبين الفرق بين تراجم «التقريب» وتراجم 
«الكاشف» ل O SDE‏ 
التعريف بكتاب «ميزان الاأعتدال» للحافظ الذهبى BOE‏ 
تنبيهات هامة على كاب «ميزان الاعتدال) ا WY...‏ 
الة الأول E O DC CD‏ 
ا E‏ 
التنبيه الثالث E SO‏ 
التنبيه الرابع E O O‏ 
التنبيه الخامس E TEETER‏ 
التعريف بكتاب «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر BT‏ 
تدريبات عملية على ما سبق e o‏ 
الري الاو E SOSIN VOSS‏ 
ادروت اقات E 0 O‏ 
التدريب الثالث E.00. le‏ 
تارات BA ETTTNTITTETTT ET ITETETTTTE El‏ 
الملصنفات في أسماء الصحابة والفائدة منها Tle‏ 
الجا WE esse e yy‏ 


ثبوت عدالة الصحابة NT SME SOE o‏ 
أهم الكت المصنفة فى أسماء الصحابة E Das‏ 
ق تصنيف هذه الكتب E E‏ 

Si O E E N TE 
E OSES الثانية : السرد وتخريح ج الروايات‎ 
VS oes التعريف بكتاب «معرفة الصحابة) لاأبى نعيم‎ 
ME asec Ess التعريف بكتاب «الإأصابة في ييز الصحابة‎ 
VV... تقسيم تراجم الكتاب إلى آربعة قسام » وبیان ما فيها‎ 
TT تدريبات للمناقشة‎ 
a TTT TOT الشرط الثالث من شروط الصحة‎ 


الشرط الغالث من شروط الصحة : التحقق من انتفاء الشذوذ أو 


۷۹ Aa O e e a SASS معی الشدود والنكارة‎ 
RE O E E U 


درأاسةه حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه س فی صلة 


E I E E a الاستخارة‎ 
MO. NESS USES DDoS SSS طرق الترجيح عند الخلاف‎ 
SSL EES aa الحفظ والتثبت‎ )( 
E BIOS EO طول الملازمة‎ )۲( 


40٥ 


ا ا و AO‏ 
- (0) المتابعات والشواهد PT SERDE Dd‏ 
OE ES O E‏ 
اختلاف الفقهاء مع الحدثين في طريقة التر جي OS sees‏ 
مثال ا في الإعلال U assess‏ 
الوقوف مع الموقوف احتياطًا. . .. E a‏ 
يان أن هذا المسلك إنغا هو مسلك بعض المحدثين لا جميعهم. 1 

احفاظ وأصحابهم النقات E TT RACES SS‏ 
تقسيم أصحاب الحافظ إلى طبقات O o‏ 
قاعدة مهمة في نقد رواية الشيوخ عن الحفاظ. SITET‏ 


ا ا و ی ا ا 
الأرلى من الأصحاب قد يكون مقبولاً إذا e‏ 0 و 


أن له صا a PTET ETT TV O STG TT TTT ETE‏ 
مثال مهم على ذلك N TT PT TTT TET‏ 
تعد الا سابد عن الور ی ل ون یرد ؟ oes es‏ 
تدريبات عملية على ما سبق ES IE E‏ 
التدرتت. الأول EE DISCS IC‏ 
ارب الا E O‏ 
روات لاا O O‏ 
۲۹٦‏ 


الشرط الرابع : 


€GÖë © Q4 @ BM %4 @& 


فال لون هة 


0G bd @ DD QQ 


0. GG 4G GG CO dG f 8 & 


€ ا 
تصحيح البيهقي فا ر 
تصحيح المندري e e e Û e E a‏ 0 

IEE TIET تصحيح الهيثمي‎ 


التحقق م انتفاء العلة 


0. 4 dG GG 0G 4G 4 # GG dG 4 ¢ @ ¢ 


9 6G COG GCG CG 4G 4G GOGO GEG YG GG GG GY GG GG a #5 ¢ 


N GG 4G 6G G0 BRB GG 0G GG GG GG GG GG GG # G & @® & 


4 4G ## 0 dd BB O0 BB 0 f & 


0’. 4 4Y0 0G SG dG hdd 0G 4G gg 0 #4 QÛ û i 4 ي‎ @ 


O. FW HEN FE FE GE E E STE Co GN E GE ow o E o 


MICE OF TEC OR NIN re O FF o hE. "TE ThE E o RE Bk Tar e 


0 EG BS 0G 0G GG GHG GY FB 0G GG GG h4 4G GO GG hd & 6 ® 


0. 0 4 4G Qa Gg WR dd GG pg gg di A 8 a QM ¢ ¢ @& 


GO € BS 0G BBG 4G 0G GG GG C0 gg hd 9g 9g GG 0 hd a @ & 


390 Y0 dg 4G 0G GG 0G 0G GG BEB dG GG GG 0 6 QQ û 4 


چ مي ضط ز4 ف4 س و #4 4G HG 4G 0 4G 0G 0g‏ ¥ 0 848 0 


WIL BS ECS O ONE Te E RM CE o ow چ‎ ° 


0. 9090 0 ¥ dG aa 0G YY fA GG 4G GG gg 8 gg ي ف4 ي و‎ 


0’. © d4 0G BG gg RG 0g Gg dG gg a ag 4 & & 


0’. GG BB BH GG GEG h4 GG GG GG & مج‎ 


OR TON E. ¥ INNS WM Oo E “E en hM OEE E ES vb 


الفرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع 
الاخحتلاف فى قيام الحجة بالآثار والمقاطيع 


الاختلاف فى اشتراط الإسناد مع الاتصال في حد الصحيح. ٠٠١‏ 


الفرق بين «الإإسناد» » وبين «اتصال السند» a TEI‏ 


ا المسند مختص بالرفع E TTT TOIT‏ 
تتبع الطرق وجمع الروايات i TT‏ 
رف اا عات » وة الاد E ISOS‏ 
آنواع المتابعات TT DT TTT TE‏ ۲۷ 
حد المتابغة التامة والمتانعة القاصرة E SNe‏ 
معرفة الشاهد » وحد الشاهد N TTT‏ 
التقوية بمجموع الطرق E‏ 


کا O E‏ 
بيان ان الحلاف فى هذه المسالة لفظي Cola‏ 
ثمرة التفريق بين الصحيح والحسن E TTT‏ 
الكلام على الحديث الحسن بمجموع الطرق TT‏ 
حد الحسن بمجموع الطرق ES SSSA SOE ELS‏ 
استقرار الاصطلاح عند المتأخرين على الاحتجاح بهذا النوع من 
الحديث E O O TC DE CO O‏ 
إثبات الخلاف في الاحتجاج بالحديث الحسن بمجموع الطرق. ۲١٤‏ 
التقوية بالتابعات والشواهك. ميحنملة الضعف E ETT‏ 
أسباب الضعف المحتمل TET‏ 1 


امسات الشف الال i TT‏ 
التقوية بالمتابعات والشراهد الصحيحة TON SOC‏ 
م اف الف نة جال جد الراوي للهروى کا ا 


o۲ 


(7) تقوية المرفوع محتمل الضعف بالموقوف O sss‏ 
(۷) عدم اعتبار نکارة المت عند التقوية بمجموع الطرق DOV sS es‏ 


تدريبات عملية تعين الطالب على دراسة الأسانيد O coca‏ 
اون الأول ويتناول شر وط الصحة») N ESSE Be‏ 
التدريب الثانى ويتناول «النكارة فى المتن والسند» assis‏ 


ES 


اللوي الات ویتناول «النكارة e‏ التفرد» E orea‏ 


او الرابع ناون «الاختلاف ش الو فف والرفع» N ae‏ 
التدريب الخامس ويتناول «التعضيد بالطرق الواهية» VA seconds‏ 


التدريب السادس ويتناول «الأختلاط والإابهام والزيادة فى المت ٠»‏ ۲۸ 


۰/۱ 


رقم الایداع 
مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة ت ؛ 0۸٠۱۷۵0١‏ 


